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 شكر وتقدير

يرا  لله فالشكر أولا  وأخ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين ،  الحمد لله رب العالمين

لى إتمام ، وأن قدرني ع ي بنعمته تتم الصالحاتذ، العدل الرحيم ، والعز وجل على فضله العظيم 

 . هذه الرسالة

ة قطر إلى جامعالشكر لا يسعني بعد أن منّ الله عليّ وأنجزت هذه الرسالة إلا أن أتقدم بجزيل 

لى ،  الخليفي العزيز عبد بن محمد /الدكتورالأستاذ  وعلى وجه الخصوص عميد كلية القانون  وا 

 ةالرواشدمدان حسامي ه بالشكر والتقدير إلى الدكتور/كل الأساتذة الذين تعلمت منهم الكثير، وأتوج

رشادي بالملاحظات القيمة ذات الأثر الجلي في طيات  معيالمشرف على الرسالة على تعاونه  وا 

 ،سالةشة على تفضلهم بقبول هذه الر ، كما أشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقهذه الرسالة 

ري ملاحظتهم ستثوعلى موافقتهم على المشاركة في لجنة المناقشة والحكم على هذه الرسالة والتي 

لى كل من ساعدني ووقف بجانبيالقيمة هذه الرسالة.   . وا 

 الباحث
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 داءـــــــالإه

 

 

 

الفضل العظيم في إتمام هذه الرسالة فلم  لهم كان اللذان الغاليين ميوأ لأبي أهدي هذه الرسالة

ينسوا ابنهم دائما  بصادق الدعاء بالتوفيق وتوفير المناخ والبيئة المشجعة على إتمام الدراسات العليا 

 شاركتني ووقفت جانبيو من سارت معي هذه الرسالة إلى  أهدي كما ، سواء لي ولباقي أشقائي

لى نور قلبي وقرة عيني أبنائي .. ، و  ي الغالية ""زوجتوتحملت معي عبء الدراسة والبحث ..  ا 

مدوا لي و  اللذين وقفوا بجانبيأشقائي وشقيقتي " " ، كما أهدي هذه الرسالة إلى  يوسف وشما ""

لى إخوتي الذين لم تلدهم أمي .. يد العون في إتمام هذه الرسالة ، و  ما أهدي ك، ""أصدقائي الأعزاءا 

حماية و  على عاتقه تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحرياتحاملا  هذه الرسالة إلى كل من كان 

  المجتمع من الجريمة والفساد وهم جميع المختصين في نفاذ القانون.
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 :المقدمة

م نظّ  يّةوبناء  على هذه القدس، أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان  تُعدّ الحريات  أنّ  ،ا لا شك فيهممّ 

سائر التشريعات الأخرى للبلدان المتقدمة جملة من النّصوص القانونية القادرة على و  ،المشرع 

مهدّدة لوُجودها. ومن المفيد القول، إنّ تحقيق ضمان هذه الحريات، وصونها من كلّ المحاولات ال

المارقين  تمّ اتّخاذها في هذا الجانب، هو العمل على القبض على الأشخاص أهمّ الإجراءات التي

ا كذلك لمبدأ الحرية. لم المجتمعي، وتهديد  ا حقيقيّا للأمن والسِّ  عن القانون، والذين يُمثّلون بحقّ  تهديد 

على الشريعة أضف إلى ذلك، أنّ مختلف دساتير الدول المتقدّمة، والمجتمع الدولي، علاوة 

حا ،الإنسان وحرياته وحقوقه الأساسية مبادئ تحمي عمِلوا على إرساء سلامية الغراءالإ طتها وا 

الشعوب  إنّ  سواء من الدولة أو من الأشخاص. حول دون الاعتداء عليهابسياج قوي منيع يَ 

فضل بهي تلك الشعوب التي أخرجت نفسها بالقوة من إطار الشر إلى رحاب الخير ،  ،السعيدة

وير القائم ، أو التطقدوم التطور الحتمي البطيءتطوير قوانينها وحماية حقوق أفرادها، وعدم انتظار 

 على المصادفة.

قصة  بل هو سلسلة من ،الأمر الهينذلك ليس ب ،وفرضه على الناس لوية القانون عُ بقرار الإإنّ 

ذلك  ئزها في المجتمع الإنساني.متواصل للبقاء، وترسيخ لمنطق العدالة، ودعم ركاكفاح إنسانيّ 

أنّ إقرار العدالة المنجزة في البيئة المجتمعية والإنسانية يقتضي لِزام ا تحقيق التوازن بين حُقوق 

مع وأفعالهم، لأنّ العدالة لن تسود في مجت الحماية من المجرمين أفراده الأساسية، وحقّ المجتمع في

ض يُعدّ إنّ إجراء القب .ا تحقيق هذه الموازنة المنشودةيحرص على سنّ قوانين إجرائية من شأنه لا

ريمة ما ، جلتهام الفرد بارتكابه على الحرية الشخصية في حال ا من الإجراءات الشديدة الخطورة

واستجوابه  ،التأكد من مدى ارتكابه للجريمة فيها ا يبيح قانونا  تقييد حريته لفترة من الزمن يتمّ ممّ 

رد على قيد ي بهدف أن تسود العدالة في المجتمع. إنّ أيّ بشأنها ومواجهته بأدلتها ، وكل ذلك 
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ون لا يجوز إجرائه إلا وفقا  للقان ،على الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسانأو  ،الحرية الشخصية

 منعا  من السفر. وحبسا  أ وتفتيشا  أ وكان القيد قبضا  أ سواء أ

ة الناس على حري التعسّف بقدر ما يضيرها ،مجرم من العقابالإفلات  العدالة لا يضيرها كما أنّ 

 ،توفير الحماية للحريات والحقوق الفردية واجب على عاتق الدولة، فوالقبض عليهم بدون وجه حق 

ويتحقق ذلك من  ،يعيشون فيها اتحت جناحيه أفراد   يضمّ  ايفرضه عليها واجبها كونها تنظيم  والتزام 

 خلال تقرير مبدأ الشرعية الجنائية . 

حرية ال بضمان أو ،المحقق بحياديّة صل منهاسواء ما اتّ  ،الشرعية الإجرائيةأنّ والأمر الدارج  

ومراعاة حقوق الدفاع، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور  ،الشخصية والكرامة البشرية للمتهم

نما هي فـي المقام الأول ،ا القضاء، ليس فقط لمصلحة المتهموحرص على حمايته ،والقانون   وا 

 ء.قضااطمئنان الناس إلى عدالة الوتوفـير  ،تتمثل فـي حماية قرينة البراءة ؛تستهدف مصلحة عامة

 لى إفلاتإ ولو أدى إعمالها ، حتىتحقيق الشرعية الإجرائية أنّ المصلحة الأولى هدفها الرئيسذلك 

 الدستور والقانون.  حواها لاعتبارات أسمى مجرم من العقابال

ن كان هناك مصلحة للمجتمع في معرفة المجرم الحقيقي، وعدم بقائه طليق ا دون عقاب، فإنّ  وا 

ا  يّ لنجاح أ -فيما نرى  –حقيقيّ  وهي مقياس ،مصلحة أعم وأشمل وأجدر بالحماية هناك أيض 

التوفيق بين مصلحة المجتمع في استيفاء حقوقه وحقوق أفراده والاقتصاص أَلَا وهو  ،نظام قانوني

 وبين مصلحة الفرد في إثبات براءته وكفالة حق الدفاع له.   ،الجناةمن 

 أهمية البحث : 

 ،يقمن أهم إجراءات التحقباعتباره   " القبض على المتهم "وهو  ،وقع اختياري لموضوع البحث

اأخطر و  م، الشخصية. بالإضافة إلى تعارضه مع مبدأ عا بحريته التمتع في الإنسانحق ب ها مساس 

 ض الأحيان،في بع  أثناء تنفيذه من قسوة وجبرما يلازمه و أن الأصل في الإنسان البراءة ،  ألا وهو
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دما يتخذ هذا وخاصة عن ،جسديا  ونفسيا  ومعنويا  قبل إدانته بالمقبوض عليه قد يؤدي إلى الإضرار

يمتد أثر  دق بل معه سمعته،بأذهانهم وتنهدم  ، فيظل لصيق اء أمام غيره من أفراد المجتمعالإجرا

 هذا الإجراء إلى سمعة ذويه.

مانات وضوابط رنة بضفقد أحاطته التشريعات الإجرائية المقا ،وتبعا  لتلك الخطورة في إجراء القبض

ع وأفراده وبين حق المجتم ،التوازن المطلوب بين الحقوق الأساسية للمقبوض عليه تحقق نوع ا من

 ،هافلا يجوز للسلطات المخول لها اتخاذه أن تخالف ي وجه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.من الوقوف ف

لاّ  ،أو تغض النظر عن اتباعها ن كل لاالبطلان الذي يستتبعه بطهو كان مصير هذا الإجراء  وا 

 يخدم بأيّ ، وهذا طبع ا لافي الحكم بالإدانة وعدم اعتماد القضاء عليه، ستمد منه ويرتبط بهدليل ي

ولا يسود معه الأمن في المجتمع ، ويؤدي إلى إفلات المجرمين  حال من الأحوال مبدأ العدالة،

 من العقاب.  

 مشكلة البحث : 

ذا كانت إوهو ما  ،إلى طرح تساؤل عام ، في أنها تدفعوالنابعة من أهميته البحثتكمن إشكالية 

ها المشرع القطري بشأن إجراء القبض فعالة في حماية حقوق نصوص الإجراءات الجنائية التي أقرّ 

التي ت ، والضماناومن أهمها الحق في الحرية الشخصية وفقا  للمعاير الدولية ؛الإنسان الأساسية

، الناجزة اليتها في تحقيق العدالةالبحث في مدى فع وأيضا  أقرتها الدول المتطورة في هذا المجال ، 

ه ومعالجة ما قد يثار من مشكلات عملية تواج ،ومقارنتها بالتشريعات والأنظمة القانونية المختلفة

 ة عنالإجاب عن طريق إجراء القبض ،عضو النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي أثناء اتخاذ 

 وهي :  ،بعض التساؤلات

  اء القبض ؟ إجر ماهية 

   منحهم القانون سلطة اتخاذ هذا الإجراء ؟ من هم الأشخاص أو الجهات المعنية الذين 
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  ما هي الحالات والشروط والضوابط التي أقرها المشرع لاتخاذ إجراء القبض ؟ 

  ما هي الإشكالات العملية التي تواجه عضو النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي عند

 القبض ؟اتخاذ إجراء 

  ماذا يستتبع اتخاذ إجراء القبض الصحيح من آثار ؟ 

  ؟ صحيح ما هي الآثار القانونية التي تستتبع إجراء القبض الغير 

 بها المشرع الشخص المقبوض عليه والتي تكفل حماية حقوقه  ما هي الضمانات التي أحاط

 الأساسية ؟ 

 منهجية البحث : 

خاذ منهج التحليلي التأصيلي للنصوص القانونية التي تنظم اتعتماد الارتكزت منهجية البحث على ا 

مع الاعتماد الكبير على المنهج المقارن  ،إجراء القبض في قانون الإجراءات الجنائية القطري 

 المختلفة . القوانين والأنظمةب

 خطة البحث :

 وهي على النحو التالي :  ،البحث إلى ستة مباحثارتأيت تقسيم  

 : ماهية القبض على المتهمالمبحث الأول 

 المطلب الأول : التعريف بالقبض على المتهم

 المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لإجراء القبض على المتهم

 المطلب الثالث : التمييز بين إجراء القبض والإجراءات المشابهة له 

 المبحث الثاني: ضوابط القبض على المتهم

 بالقبض على المتهم المختصة المطلب الأول: السلطات

 المطلب الثاني: الجرائم التي يجوز فيها القبض على المتهم
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 المبحث الثالث: حالات القبض على المتهم

 المطلب الأول : توفر إحدى حالات التلبس

 المطلب الثاني : الندب في إجراء القبض

 المبحث الرابع : الشروط الشكلية والقيود الإجرائية لأمر القبض

 ول : الشروط الشكلية التي يجب توفرها لأمر القبضالمطلب الأ

 المطلب الثاني : القيود الإجرائية لأمر القبض

 ثر القبض على الأشخاصالمبحث الخامس: أ

 ثر القبض الصحيح على الأشخاصالمطلب الأول: أ

 على الأشخاصصحيح غير الالثر القبض أ المطلب الثاني:

 المتهمالمبحث السادس: ضمانات القبض على 

 المطلب الأول : الضمانات السابقة لاتخاذ إجراء القبض على المتهم

 المطلب الثاني : الضمانات المتزامنة مع اتخاذ إجراء القبض على المتهم

 المطلب الثالث : الضمانات اللاحقة على اتخاذ إجراء القبض على المتهم
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 المبحث الأول : ماهية القبض على المتهم

تحديد المفهوم الحقيقي للقبض دون بيان تعريفه لغة وتشريعا  وفقها  وقضاء ، وتوضيح لا يمكن 

تمس  يوتحديد المعيار الذي يميزه عن غيره من الإجراءات المشابهة له، والت ،طبيعته القانونية

 . حرية الأفراد المحمية شرع ا ودستور ا

لى نتناول بالدراسة التعريف بالقبض ع ،وبناء  على ذلك سيقسم المبحث الأول إلى ثلاثة مطالب

لإجراءات والتمييز بينه وبين ا ،وطبيعته القانونية في المطلب الثاني ،المتهم في المطلب الأول

 المشابهة له في المطلب الثالث.  

 المطلب الأول : التعريف بالقبض على المتهم

  : القبض لغة أولاا 

د فيقال قبض الشيء أي أخذه، و )القبض( أيضا  ض ،ورد لفظ القبض في الكثير من مفاهيم اللغة

البسط، ويقال : صار الشيء في )قبضتك( أي ملكك ، و )الانقباض( ضد الانبساط ، و )انقبض( 

الشيء صار )مقبوضا ( ، و )القُبضة( بالضم، ما قبضت عليه من شيء ، ويقال أعطاه قُبضة من 

، والمقبض بوزن المجلس من القوس والسيف  سويق أو ثمر ، أي كفا منه ، وربما جاء بالفتح

ي أ ونحوهما ، حيث يقبض عليه بجمع الكف ، وتقبض عنه اشمأز ، وتقبضت الجلدة  في النار

ا  .(1)جمعه وزواه ، وقبضه المال أي أعطاه إياه  انزوت ، أو قبض الشيء تقبيض 

ص : لأرض: حازها. واللويقال "قبض الشيء" قبضا  : أخذه بقبضة يده ويقال : قبض الدار أو ا

أمسك به، ويقال : قبض على اللص ، وقبض عليه الرزق : ضيَّقه، والمال : أخذه ، يقال : قبض 

 .(2)العامل أجرته. وقبض الله فلانا  ، وقبض روحه : أماته 

                                                           

 .  319م ، ص 1933دار الهلال  –بيروت  –الإمام محمد بن أبي بكر الرازي : مختار الصحاح  (1)
 م، باب القاف. 1933، 0، ج 3المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ، طـ (2)
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ا أَوَلَم   كلمة القبض في منزل التحكيم بالآية الكريمة : " وقد جاءت  قَهُم  فَ  الطَّي رِ  إِلَى يَرَو   صَافَّات   و 

نَ  بِض  سِكُهُنَّ  مَاۚ   وَيَق  نُ  إِلاَّ  يُم  مََٰ ء   بِكُلِّ  إِنَّهُ ۚ   الرَّح    (1)"( 19) بَصِير   شَي 

ير بأنه قد أغفل هؤلاء الكافرون، ولم ينظروا إلى الط ،سالفة البيانالر بعض العلماء الآية وقد فسّ 

ويضممها إلى جنوبها أحيانا ، ما يحفظها من فوقهم، باسطات أجنحتها عند طيرانها في الهواء، 

 .(2)الوقوع عند ذلك إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير لا يُرى في خلقه نقص ولا تفاوت 

 : القبض في التشريع ثانياا 

تباينت التشريعات في موقفها من تعريف إجراء القبض، فأغلبها لم يتعرض لتعريف هذا الإجراء 

جال والشروط التي يجب توافرها عند اتخاذه، والنتائج المترتبة عليه، تاركين المواكتفى ببيان حالاته 

 شرعلمسلك الذي اتّخذه كلّ من الماإجراء للقبض، وهذا هو  لتعريف للاجتهاد الفقهي والقضائي

ض فة إلى أنّ بع، وغيرهم من المشرعين. إضاالفرنسي والمصري والقطري والأردني والعُماني

بقوانين الإجراءات الجنائية أو الإجراءات  قد وضعت لإجراء القبض تعريف ا خرى التشريعات الأ

 كالمشرع الكويتي والجزائري واليمني والمغربي. ،الجزائية

د أن المشرع ، نج1962وبالنظر إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الصادر سنة 

حضاره  1/ 43للقبض في نص المادة  الكويتي أورد تعريف ا  –ولو جبرا   –، بأنه ضبط الشخص وا 

أمام المحكمة أو المحقق بموجب أمر صادر منه أو بغير أمر في الحالات التي ينص عليها 

  . (3)القانون 

                                                           

 .  19سورة الملك : الآية  (1)
، ثانيةفسير الميسر ، الطبعة الالتإعداد نخبة من العلماء بإشراف صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ  :  (2)

 . 363م، ص0212هـ / 1432مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة ، 
، ت جامعة الكويت ، الطبعة الرابعةد. عبد الوهاب حومد : الوسيط في الإجراءات الجزائية الكويتية ، مطبوعا (3)

 . 41م،ص 1933
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من قانون الإجراءات  1/  119القبض في نص المادة  إلى إجراء ض المشرع الجزائري كما تعرّ 

ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن  بكونه فهوعرّ  ،1966الجزائية الصادر سنة 

ن م يبيّ ل والمُلاحظ من هذا التعريف أنه لعقابية المنوّه عنها في الأمر".المتهم وسوقه إلى المؤسسة ا

ابية سوق المتهم إلى المؤسسة العق أنّ  عدم تضمّنه لحالات القبض، إذ   وة علىطبيعة القبض، علا

شمل حالات لا ي فإنّه الهارب من تنفيذ حكم نهائي صدر ضده بالإدانة؛ من ثم تنطبق على المتهم

حضاره أمام المحقق أو المحكمة  .(1)القبض على المتهم وا 

 ،96 للقبض في نص المادة انون الإجراءات الجزائية، تعريف اأورد لنا المشرع اليمني في قكما   

حضاره أمام المحكمة أو النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي  ي فبأنه ضبط الشخص وا 

ا أو بدون أمر إذ، ويكون بموجب أمر صادر من الآمر بالقبض الحالات المنصوص عليها قانون ا

أمامه، ويترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف  كان الشخص حاضر ا

 .(2)في أمره 

نا  لحالات الأكثر تفصيلا  وتبيا كان والذي أورده المشرع اليمني بأنهإنّ ما يُلاحظ من هذا التعريف 

ن كان يعتريه بعض الغموض يها الات التي يكون فوخصوصا  في الح ؛القبض وضوابطه ، وا 

ن المقصود اأم ك، فهل كان المقصود بها حالات التلبّس، أمام القائم بإجراء القبض المتهم حاضر ا

نّ هذا أضِف إلى ذلك، أ بعه والعثور عليه.ل إلى هوية الفاعل وتتالتوصّ تاريخ  بالحضور هو

                                                           

 والفرنسي مصري ال والتشريع والقضاء الفقه ضوء في المتهم على الرؤوف:  القبض عبد الفضل أبو الله خلف (1)
،  66م ، ص  0214  ، الإسكندرية ، المعارف ، منشأة الثانية الطبعة ، مقارنة دراسة ، والأنجلوسكسوني

67 . 
،  ، جامعة القاهرةد. إبراهيم حامد مرسي : سلطات مأمور الضبط القضائي ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه  (2)

 .663م ، ص 1990مطبعة دار التأليف ، الطبعة الأولى 
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علها مدة مفتوحة وج ،من حريته التي يتمّ فيها حرمان المقبوض عليه د المدة الزمنيةلم يحدّ التعريف 

 أمام متخذ إجراء القبض حتى يتم التصرف في أمره . 

ف المؤتمر الدولي الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين سنة فقد عرّ  ،وعلى الصعيد الدولي

كراه يتضمن أخذ شخص بالإ ،القبض بأنه إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية 1973

ة ويهدف إلى إحضاره إلى السلط ،تحت الحراسة لفترة زمنية وجيزة استنادا  إلى سلطة قانونية

 .(1)أو إطلاق سراحه ر وضعه تحت الحراسةالمختصة لتأمر باستمرا

  ثالثا: القبض في الفقه 

صرعيه لشراح ى مفتح الباب عل ، فقداتجاه أغلب التشريعات إلى عدم تعريف إجراء القبض في ظلّ 

 وضع العديد من التعريفات لإجراء القبض. ل القانون والفقهاء

 وذلك باحتجازه في المكان ،قصيرةحرية شخص لمدة لبأنه سلب  ،ف هذا الإجراءفهناك من عرّ 

فترة حرية الشخص في التنقل للتقييد  البعض الآخر بكونه فهعرّ و . (2)الذي يخصصه القانون لذلك

ا تكون حريته خلالها رهن مشيئة القابض ، ،زمنية قصيرة شخص إلى سلطة يخضع لها ال استناد 

 .(3)رهبا  أو قصرا  

اجز المتهم فترة ح ورأى فقيه آخر بأنّ المقصود به هو، ستجوابه لا من الوقت لمنعه من الفرار تمهيد 

أمر بأنه إجراء بوليسي ينفذ بوذهب الفقه الفرنسي إلى القول  . (4)بمعرفة سلطة التحقيق المختصة 

                                                           

ي ، رسالة ماجستير ، كلية حسن لحدان صقر الحسن المهندي : القبض على المتهم في القانون المصر  (1)
 . 04م ، ص 1993، القاهرة، الحقوق 

 . 13م، ص 1994 ، القاهرة ،  وضماناته ، وشروط ، حالاته ، الأشخاص على القبض حسني: نجيب محمود (2)
/  هـ 1432 الأولى، ،الطبعة القاهرة ، العربي الفكر دار ، الجنائية الإجراءات قانون  سعيد : محمود محمد (3)

 . 423، ص  م0229
م، 1932 ، العربي الفكر دار ، الأول الجزء ،  الجنائية الإجراءات في الهامة العملية المشكلات عبيد : رؤوف (4)

 .03ص
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لحة بموجبه يوضع المشتبه فيهم تحت تصرف مصو من ضابط الشرطة القضائية بضرورة التحري 

 ومتغيرة مدتها أربعة وعشرون ساعة أأماكن معينة لفترة زمنية الشرطة أو الدرك في محلات أو 

 الفقه الإنجليزي بأنه الحرمان من . في حين عرّفه كلّ منثمانية وأربعون ساعة حسب الحالات

إلى  رجال السلطة في نقل المشتبه به وهو سلطة ،الحرية الشخصية في بعض جوانبها القانونية

 أن قانون الشرطة والإثبات . وما يُمكن ملاحظته، (1) معقولة مركز الشرطة والتحفظ عليه لمدة

تعادل "  وهي Constable"أعطى هذه السلطة لرتبة محددة من رتب رجال الشرطة  قد الجنائي

االفقه الأمريكي بأنه أخذ ا كما عرّفه .(2) رتبة العقيد لإجابة ل لشخص إلى المعتقل كي يكون مستعد 

 . (3)إليه  عن التهمة الموجهة

القبض هو إجراء من إجراءات التحقيق  فإنّ  ،وفي ضوء أحكام قانون الإجراءات الجنائية القطري 

ربعة باتخاذه لمدة لا تتجاوز أاسطة السلطة المخول لها قانونا  تقيد به حرية المتهم بو  ،الجنائي

ويرى الباحث أن جميع التعريفات  ه أمام النيابة العامة لاستجوابه.وعشرون ساعة بهدف مثول

ها القانون دوهو حرمان المقبوض عليه من حريته لفترة وجيزة حدّ  ،في معنى واحد الفقهية تصبّ 

 وعدم إفلات المجرمين من العقاب.   ،بهدف تحقيق العدالة في المجتمع

  : القبض في ضوء أحكام القضاء رابعاا 

كه إمسابأنه تقييد حريته والتعرض له ب ،على المتهم فت محكمة التمييز القطرية إجراء القبضعرّ 

ا  .(4)لاتخاذ بعض الإجراءات ضده وحجزه ولو لفترة يسيره تمهيد 

                                                           

(1) Liz Campbell , Andrew Ashworth , Mike Redmayne : The Criminal Processes ,  

Fifth Edition , P.90.  
(2) Review : Article 24 and 24A, The Police and Criminal Evidence Act 1984.  

م ، ص 1934أحمد إدريس أحمد : افتراض براءة المتهم ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،  (3)
306  . 

 ، محكمة التمييز القطرية .   0216لسنة  7انظر الحكم رقم  (4)
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بأنه حرمان الشخص من حريته وحجزه في مكان معين )مغفر  ،رفته محكمة النقض المصريةكما عّ 

السلطة أو النظارة ( أو إرغامه على الانتقال إليه ولو لفترة يسيره تمهيدا  لاتخاذ بعض الإجراءات 

 .(1)ضده

بأنه إمساك المقبوض عليه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية  ،فته في حكم آخركما عرّ 

 .(2)على قضاء فترة زمنية معينة التجوال دون أن يعلق

اكه وحجزه والتعرض له بإمس ،إنما يعني تقييد حريته ،القبض على إنسان كما اعتبرت أيضا بأنّ 

ايسيرة ولو لفترة   .(3)لاتخاذ بعض الإجراءات ضده تمهيد 

 القبض يتمثل في استيثاق المتهم أو فت المحكمة العليا العُمانية في أحد أحكامها بأنّ وقد عرّ 

 .(4)اصطحابه إلى مركز الشرطة 

، ي المطلب الأولوالفقه والقضاء ف ا تعريف إجراء القبض على المتهم في اللغة والتشريعوبعد أن بينّ 

 ي. وما ثار حول تحديد تلك الطبيعة من خلاف فقه ،ننتقل إلى بحث الطبيعة القانونية لهذا الإجراء

  

                                                           

 منشورات ، الثاني الكتاب ، مقارنة دراسة ، الجزائية المحاكمات أصول قانون  شرح القهوجي :  القادر عبد علي (1)
 .136م، ص  0229 بيروت، الحقوقية، الحلبي

 م ، محكمة النقض المصرية . 24/1939/ 07نقض  12( س 123طعن رقم ) (2)
 انون بالق المعدل الجنائية الإجراءات قانون  على التعليق ، الجنائية هرجة موسوعة:  هرجه مجدي مصطفى (3)

 بعةط ، الأول المجلد ، القاهرة ، والتوزيع للنشر محمود دار ، والقضاء الفقه ضوء في 1993 لسنة 174
 .463، ص  م0223

 لنشرل الثقافة دار ، الأول الجزء ، العُماني الجزائية الإجراءات قانون  شرح في الوسيط:  عبيد جعفر مزهر (4)
 .141م ، ص 0216/   هـ1437، الثانية الطبعة ، الأردن ، عمان ، والتوزيع
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 الثاني : الطبيعة القانونية لإجراء القبض على المتهمالمطلب 

حديد ، وقد أثار تبحرية الأشخاصفي أن إجراء القبض يُعدّ من أشدّ الإجراءات التي تمسّ  لا شك

طبيعته القانونية خلاف ا في الفقه والقضاء. أضف إلى ذلك أنّ الفقه شهد اختلاف ا في تحديد أغراض 

 ما سوف نتناوله في هذا المطلب.اتخاذ إجراء القبض، وهذا 

 ني حول الطبيعة القانونية للقبضالعنصر الأول : الخلاف القانو 

خلاف حول الطبيعة القانونية لأمر القبض الذي يصدر من النيابة العامة، فهو يعتبر يُطرح أيّ لا 

 لأمرالخلاف الفقهي في الطبيعة القانونية  ولكنّ  .(1)من إجراءات التحقيق التي تختص بإجرائها

 ،الجرائمء على توفر حالة التلبس ببنا هذا الإجراء مأمور الضبط القضائي خذيثور عندما يتّ  القبض

 قيق أم من إجراءات جمع الاستدلال؟من إجراءات التح يعدّ إنّه هل  فحينها

 لفقهذهب إليه جمهور اوالذي  ،ضوعيالمعيار المو  ،لهماأوّ  في هذا السياق معيارين: اتخذ الفقه 

ن م بأن إجراء القبض الذي يصدر من مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس يعدّ  فقالوا

الفردية للأشخاص ، ويهدف إلى جمع الأدلة حول  بالحرية له من مساسإجراءات التحقيق، لما يشكّ 

ودلائل  ،دون توفر حالة التلبس رتكبها، ولم يمنحه المشرع لمأمور الضبط القضائيالجريمة ومُ 

سمات أمر القبض الصادر من مأمور الضبط  أنّ بويرى أصحاب هذا المعيار  م.كافية ضد المته

القضائي هي ذاتها التي تتسم بها الإجراءات التي تُتخذ من سلطة التحقيق، كإجراء الاستجواب 

لزام شهود الإثبات بالحضور لإبداء معلوماتهم ،والمواجهة هذا  كما أنّ  .(2)غيرها من الإجراءاتو  ،وا 

يهدف و  فمتى كان الإجراء لا ينطوي على القهر والجبر، ،الإجراء ينطوي على الجبر وتقييد الحرية

                                                           

( من الفصل الأول : مباشرة التحقيق / الباب الثالث : تحقيقات النيابة العامة 129( إلى )124انظر : المواد ) (1)
 والتي تنص وتنظم اختصاص عضو النيابة في إصدار أمر القبض.

 . 123ص  – 121الرؤوف:  مرجع سابق ، ص  عبد الفضل أبو الله خلف (2)
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خذ والتي تُتّ  ،فإنه بذلك يكون من إجراءات الاستدلال ،جمع المعلومات اللازمة حول الواقعةإلى 

 ،ة ذلك رفع البصمات وفحصها ومضاهاتهافي الغالب من مأموري الضبط القضائي، ومن أمثل

، وأيضا  (1)وكذلك إجراء طابور الاستعراف لبحث إمكانية التعرف على المتهم من قبل المجني عليه 

 إجراء التحريات اللازمة حول مكان حدوث الجريمة للبحث عن شهود يمكن الاستعانة بهم لإثباتها. 

كافية تشير إلى أن المقبوض عليه أصبح في مركز توفر حالة التلبس وتوفر الدلائل ال كما أنّ 

المتهم بالمعنى القانوني والمعلوم أن صفة المتهم لا تثبت والدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بإجراءات 

 .(2)التحقيق 

ط الإجراءات التي يباشرها مأمور الضب أنّ  أنصاره ار الثاني، فهو شكليّ، حيث اعتبروأمّا المعي

 على أساس أنّ هذهجميعها من إجراءات جمع الاستدلال،  القضائي في حالات التلبس تُعدّ 

نو لا يستهدف التنقيب عن الأدلة،  -ومن بينها إجراء القبض على المتهم -الإجراءات  ما هو ا 

اضرورة تستهدف ضبط ا ة من الامتهان لحفاظ على هيبة الدولبها ل لمتهم الذي اقترف الجريمة متلبس 

د محكمة النقض المصرية المعيار الشكلي في تحديتبنّت  وقد لذي لحق بها من جراء تلك الجريمة.ا

رائم، سواء لتلبس بالجالطبيعة القانونية للقبض الذي يتخذه مأمور الضبط القضائي في حالات ا

ا  .(3)بالحرية من عدمه تضمن مساس 

                                                           

 المصري  ةالجنائي الإجراءات قانوني في الابتدائي التحقيق مرحلة في متهمال ضمانات:  السائح محفوظ أسامة (1)
 .619م ، ص 0213 ، الأولى الطبعة ، القاهرة ، العربية العامة النهضة دار ،  والليبي

فوزية عبد الستار : شرح قانون الإجراءات الجنائية وفق أحدث التعديلات ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ،   (2)
 .033، ص 0212دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 . 123ص  – 124الرؤوف:  مرجع سابق ، ص  عبد الفضل أبو الله خلف (3)
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مع  ا يجعله يتعارضممّ  ،في جميع الأحوال يمسّ من حرية الأفراد القبض إجراء انتهينا إلى أنّ 

مقتضيات مبدأ افتراض براءة المتهم ، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو : ما إذا كانت 

 م وجود القبض ضمن النظام الإجرائي؟ هناك مبررات تحتّ 

دائي، منها ما يتعلق بمصلحة التحقيق الابت ،الفقه يسوق عدة مبررات لهذا الإجراء نبادر القول بأنّ 

ذه هومنها ما يتعلق بالدواعي الأمنية، ومنها ما يتعلق بضمان الأحكام الجنائية. وعليه سنعرض ل

  في العنصر الموالي. ، وبشيء من التفصيلالمبررات تباع ا

 العنصر الثاني : أغراض القبض 

  -ومصلحة التحقيق الابتدائي: القبض أولاا :

لتي تثبت والعبث بالأدلة ا ،القبض يحول دون تمكن المتهم من طمس معالم الجريمة أنّ بر الفقه يبرّ 

أنه  ق مصلحة التحقيق الابتدائي ، ذلكحقّ إجراء القبض على المتهم يُ  فإنّ  ،ومن ثم .هالاتهام ضدّ 

ذلك ، وتوجيههم إلى إخفاء آثار الجريمة التي اقترفها، وببأهله وأصدقائه اتّصال المتّهم ول دون حُ يَ 

 الأمر الذي يؤدي إلى تضليل العدالة.  ،يعوق سير الإجراءات خلال مرحلة التحقيق

يهدف القبض إلى منع المتهم من الاتصال بشركائه في العمل الإجرامي لتنظيم  ،وفضلا  عن ذلك

خفاء القرائن التي يعتمد عليها الاتهام، ويمنع المتهم من تلفيق شهود زور والاتفاق معهم  دفاعهم، وا 

ات في الدعوى ثبيمنع المتهم من الاتصال بشهود الإ، و لقرائن التي يعتمد عليها الاتهامعلى دحض ا

 بله خلال التحقيق. إذا أدلوا بشهادتهم قِ  الجنائية لترغيبهم أو إرهابهم وتهديدهم

طلاقه؛ ذلك لا يؤخذ على إ –بكونه يهدف إلى السير السليم للتحقيق  – ويلاحظ أن تبرير القبض

أنه بإمكان سلطة التحقيق تكليف المتهم بالحضور أمامها بدلا  من القبض عليه ، ومن ثم إذا دعت 
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المصلحة العامة إلى المساس بالحرية ينبغي أن يقدر ذلك في أضيق نطاق حينما توجد الحاجة 

 .  (1)تمعالحقيقية للتحقيق في واقعة جسيمة تتحقق فيها الخطورة على المج

  -ثانياا: القبض ومقتضيات الدواعي الأمنية : 

تتمثل في  ،القبض على المتهم يحقق وظيفة أمنية يقوم بها عضو النيابة جانب من الفقه بأنّ  يقرّ 

بمعنى : إذا ارتكب المتهم جريمة ما ، ينبغي أن يقبض  تهم والمجتمع على حد  سواء؛حماية الم

 قِبل المجني عليه أو أسرته اقتصاصا  منه، فضلا  عن ذلك قيل إنّ عليه حتى لا يُعتدى عليه من 

ارتكاب جريمة أخرى مماثلة ، إذا توافرت له نفس المبررات دون  القبض على المتهم يحول دونه و

اوالظروف المهيأة لارتكابها، كما أنه يحول بينه وبين الاعتداء  ن تأنيب ضميره م على نفسه تخلص 

القبض يحقق مصلحة للأمن العام  ومطاردته من قبل الشرطة عقب ارتكاب الجريمة، ومن ثم فإنّ 

 .(2)والمجتمع ، بل إنه يحقق وظيفة المنع والردع التي تشكل أحد أهداف العقوبة

العامة  ةه هذا الجانب من الفقه يأتي متوافقا مع ما ألقاه الدستور على عاتق عضو النيابوما أقرّ 

بجانب  الجنائية ، القوانين تطبيق على والسهر القضائي الضبط شؤون  على من ولاية الإشراف

. فمن واجبه إن استشعر خطورة على (3)سلطته وهي مباشرة الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع

خذ تّ ي أو على مصلحة التحقيق الموكل إليه ، أن   -ومن بينهم المتهم -أو على أفراده  ،المجتمع

 ،معويحمي العدالة وأمن المجت ،عها له القانون ليجابه هذه الخطورةالإجراءات التحفظية التي شرّ 

 غيره من السلطات . في انتظار تحرّك ولا يقف مكتوف الأيدي

                                                           

عبد القادر أحمد ناصر : التوقيف في التشريع السوداني "دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه ، كلية الدراسات   (1)
 . 034ص - 030م ، ص  1990العليا، أكاديمية الشرطة ، القاهرة، 

اهرة، قإسماعيل محمد سلامة : الحبس الاحتياطي " دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة ال  (2)
 .  32م، ص1931

 ( من الدستور الدائم لدولة قطر.136انظر المادة )  (3)
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الوظيفة الأمنية ليست من مهام المحقق حتى يمنع ارتكاب جرائم  أنّ  ،ويرى جانب آخر من الفقه

ئم أخرى من ذات المتهم وهو الأمر الذي يخرجه من دائرة نطاق عمله، أما منع ارتكاب جرا ،أخرى 

، ويتجاوز دائرة اللزوم العقلي والمنطقي، وعلى فرض حدوث ذلك فهو من مهام فيه فأمر مغال

سلطات الضبط الإداري التي تمنع ارتكاب الجرائم قبل وقوعها ، ومن مهام مأموري الضبط القضائي 

، مةدوات المستخدمة في مسرح الجريما ارتكبت جريمة ما التحري والبحث عن فاعليها وضبط الأ إذا

نها لأالبعد عن مهمة سلطة التحقيق المتمثلة في كشف الحقيقة، وعدم تصيد الأدلة  والتي تبعد كلّ 

سينتج  ةكما أنه لو اعتبرت إجراءات القبض من قبيل الوظيفة الأمني ليست خصما  حقيقيا  للمتهم.

وانية ر لتصرفاتهم العدعنها عواقب وخيمة، خاصة وأن رجال السلطة العامة يرتكزون عليها كمبرّ 

في بعض الأحيان تجاه الحريات الفردية، الأمر الذي يفتح باب العصف بالحريات على مصراعيه، 

 .(1)دون ثمة مسوغ شرعي

  -ثالثاا : القبض كضمان لتنفيذ الحكم:

 فإنه يتعين القبض على المتهم، حتى يحال بينه ،أنه إذا ارتكبت جريمة ما يرى جانب من الفقه

 ضمان حق الدولة في إنزال العقاب وبين الهرب عقب ارتكابه للجريمة.  ولعلّ هذا الأمر يُحقّق

حضور  يحقّق ضمان على الجناة لما اقترفته أيديهم ، ومن هذا المنطلق يبرز دور القبض لكونه

صدارضاء، المتهم أمام الق  الحكم في الاتهام المسند إليه. وا 

ر البعض ذلك من خلال ما تضمنته نصوص القوانين الإجرائية من شروط والتزامات، والتي ويبرّ 

جواز القبض يتوقف حتما  وبطريق اللزوم العقلي على ضرورة السير في إجراءات  يتضح منها أنّ 

                                                           

،  16قانون والاقتصاد، عدد رقم أحمد فتحي سرور : المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية ، مجلة ال  (1)
 . 407ص
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ضمانه  القبض يحقق المقبوض عليه، ومن ثم فإنّ واحتمال الحكم بإدانة المتهم  ،الدعوى الجنائية

 .(1)تنفيذ الحكم الصادر بالإدانة

ب اعتبار القبض كضمانة لتنفيذ الحكم الصادر بالإدانة، يترت يرى أنّ  ،آخر من الفقه جانب ا غير أنّ 

يصبح عقوبة ل،  تدبير ا احترازي اعليه أمر في غاية الخطورة يتمثل في تحويل القبض من كونه 

تفصل في مسألة بعيدة كل البعد عن كشف الحقيقة التي تنقب عنها سلطة التحقيق، وتتمثل هذه 

 .(2)المسألة في خطورة المتهم

لتحقيق فاعتبره كإجراءات ا ،وهناك جانب من الفقه قد غالى في الطبيعة القانونية لإجراء القبض

بعض  اد منوبِلَ هذا الغلو بانتقللدعوى الجنائية ، وقد قُ  االنيابة العامة وتكون محرك االتي تباشره

جنائية الخصومة ال كما أنّ  ،من يملكها الدعوى الجنائية لا يمكن أن يحركها إلاّ  أساسه أنّ  ،الفقهاء

راء القبض لا يمكن اعتبار إجإنه ف ،وعليه عوى الجنائية من النيابة العامة.لا تتحرك إلا بتحريك الد

امأمور الضبط القضائي من إجراءات الخصومة الجنائيةالذي يباشره  ئية من للدعوى الجنا ، ومحرك 

لضبط خذ من قبل مأمور االقبض المتّ  تلقاء نفسها دون تحريك الدعوى من النيابة العامة ،  كما أنّ 

د جراء من قبل النيابة العامة عنات التحقيق، في حال اعتماد هذا الإالقضائي قد يعتبر من إجراء

عته على طبي فإنّ هذا الإجراء يظلّ  إحالة المقبوض عليه إليها، ولذلك إذا لم يتم هذا الاعتماد

ويكون الأمر الذي يصدر من النيابة العامة في هذه الحالة بعدم  ،الأولى من إجراءات الاستدلال

 .(3)يكون أمرا  بالحفظ وليس بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية  ؛السير في الدعوى 

                                                           

عاية المنظمة تحت ر حسن صادق المرصفاوي : بدائل التوقيف المؤقت، بحث مقدم للندوة العلمية التاسعة   (1)
 . 4المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، ص

 . 60د. أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص   (2)
 . 336مأمون سلامة : مرجع سابق، ص   (3)
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يعتبر من  ،خذه مأمور الضبط القضائي في حالات التلبسإجراء القبض الذي يتّ  ويرى الباحث أنّ 

، ضائي اق إجراءات التحقيق إذا كانت الجريمة المتلبس بها من الجنايات التي أوجب القانون تحقيقها

ل إذا لم دلامن إجراءات الاست حينها أما في حالة كون الجريمة المتلبس بها جنحة فيكون القبض

تفى فقط بإصدار ، واكوالشروع في استجوابه يباشر عضو النيابة التحقيق مع المتهم المقبوض عليه

قرار بإخلاء سبيل المتهم ، أما في حالة ما إذا باشر التحقيق في تلك الجنحة وشرع في استجواب 

فعضو  .التحقيق القضائي من إجراءات فيعتبر إجراء القبض الذي اتخذه مأمور الضبط ،المتهم

النيابة العامة هو الذي يحول الطبيعة القانونية لإجراء القبض الذي يتخذه مأمور الضبط القضائي 

 .(1)إلى إجراء تحقيق في جرائم الجنح من إجراء استدلال

فقهي والخلاف ال ،بعد أن عرضنا في هذا المطلب الطبيعة القانونية لإجراء القبض على المتهم

 ،الذي دار بشأن كونه من إجراءات التحقيق أو من إجراءات جمع الاستدلالات في حالات التلبس

ة إجراء القبض عن غيره من الإجراءات المشابه إلى الحديث عن ما يُميّز ننتقل في المطلب الثالث

 له.   

  

                                                           

تي نصت على وجوب إجراء التحقيق في ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري ، وال36انظر نص المادة )  (1)
 الجنايات عموم ا وبصفة تقديرية في الجنح التي يرى عضو النيابة أهمية تحقيقها. 
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 هة له المطلب الثالث : التمييز بين إجراء القبض والإجراءات المشاب

 الأمر-الاعتقال  -التحفظ  –التعرض المادي  –الاستيقاف  –) الحبس الاحتياطي 

 والإحضار ( بالضبط

 ،هناك إجراءات تنطوي على حرمان الأشخاص من الحركة والتنقل لفترة زمنية قصيرة أو طويلة

هذه و  حد مع بعضها في الجوهر.فجميعها تتّ  التي تفرضها على الحرية، علاوة على القيود

جراء التحفظ على المتهم ،  :هي ،الإجراءات الحبس الاحتياطي والاستيقاف والتعرض المادي، وا 

 ،ولكن ثمة اختلافات يمكن معها التمييز بين تلك الإجراءات لاعتقال والأمر بالقبض والإحضار،وا

 وهذا ما سنبينه في هذا المطلب. 

 ييز بين القبض والحبس الاحتياطيالتم :أولاا 

صية، وأنهما من الحرية الشخ فق القبض مع الحبس الاحتياطي في أن كليهما من القيود التي تحدّ يتّ 

لا يكون  ضفارق بينهما، فالقب هذا لا يمنع من وجود ولكنّ  إجراءات تحقيق الدعوى الجنائية. من

الاحتياطي حبس للا يصح أن تتجاوز أربع وعشرين ساعة، بينما تطول مدة ا لفترة قصيرة نسبيا إلاّ 

 حيث ،أصلا  بسلطة التحقيق وبصفة استثنائية ةالقبض مناط مباشرة كما أنّ  إلى أكثر من ذلك.

 يجوز لمأمور الضبط القضائي مباشرته في نطاق الحدود التي ينص عليها القانون، في حين أنّ 

يرها ، فلا غمن إجراءات التحقيق التي تباشر بواسطة سلطة التحقيق دون  يُعد   الحبس الاحتياطي

يجوز إجراؤه بمعرفة مأمور الضبط القضائي أو ندبه لمباشرته، لخطورة هذا الإجراء واحتمال طول 

مدته، لذا فقد أحاطه الشارع بضمانات خاصة. إذ اشترط أن يسبقه استجواب، وهذه الضمانات لم 

 .  (1)يقرها الشارع في القبض على المتهمين

                                                           

 ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري .112( و )63انظر نص المادة )  (1)
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حيث إن الحبس الاحتياطي غير جائز إذا كان المتهم حدثا  لم يتجاوز هناك فارقا  بينهما من  كما أنّ 

 . (1)سنه ستة عشر سنة، في حين إن هذا القيد لم يرد في القبض

 ثانياا: التمييز بين القبض والاستيقاف 

ا، نّ و  الاستيقاف ليس قبض  د تعطيل لحركة شخص من قبل مأمور الضبط القضائي من ما هو مجرّ ا 

زالةأجل التحري عن  قوى تلك الشكوك ت ا أن  مّ الشكوك والريبة التي تحيط به ، فإ شخصيته ووجهته وا 

يترك وك فالشخص ، أو أن تزول تلك الشكليل تتخذ معه إجراءات التحقيق مع ل إلى دوتتحوّ 

يه رجال يجوز أن يجر حيث والاستيقاف ليس إجراء تحقيق،  .في حال سبيله الشخص المستوقف

وري الضبط القضائي، ولا يتجاوز الاستيقاف عن حدود سؤال الشخص المريب السلطة العامة ومأم

ة اقتياده إلى مقر الشرطة وعند الضرور  ،وطلب إبراز بطاقته الشخصية ،ووجهته ،عن اسمه

 .(2)لسؤاله

 سبيل يف العامة السلطة رجل به يقوم إجراء فت محكمة التمييز القطرية الاستيقاف بأنهوقد عرّ 

 المتهم يكون  نأ يتطلب إذ ،رهتبرّ  مظاهر تتوافر أن لصحته ويجب ومرتكبيها، الجرائم عن التحري 

 ضرورة نع الوضع هذا ينبئ وأن ،والريب الشبهات موضع في واختيار ا طواعية نفسه وضع قد

 قيام يف الفصل أن المقرر من وكان أمره، حقيقة عن والكشف للتحري  المستوقف تدخل تستلزم

 .(3)الموضوع قاضي بتقديرها يستقل التي الأمور من تخلفه أو للاستيقاف المبرر

                                                           

"  تثنائيةوالاس العادية الأحوال في القضائي الضبط لمأمور القانونية الاختصاصات العكايلة : ماجد الله عبد (1)
 الأردن، الثقافة، ارد ، وغيرها والفرنسية والمصرية الأردنية القوانين في"  مقارنة نقدية تأصيلية تحليلية دراسة
 . 433ص  -430، ص  م0212 ، هـ1431 الأولى، الطبعة

 . 17ص  -16، ص  الأشخاص على القبض حسني: نجيب محمود (2)
، تمييز جنائي،  0213لسنة  310، والطعن رقم  0211لسنة  302، و الطعن رقم  0223 لسنة 13الطعن  (3)

 . القطري  الجنائية الإجراءات قانون  من( 36) المادة نص محكمة التمييز القطرية، انظر
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جال الاستيقاف جائز في جميع الأحوال التي يشتبه فيها ر  أنّ  ، ذلكويختلف الاستيقاف عن القبض

وط في جرائم معنية وبشر  السلطة العامة في شخص ما ، بينما القبض إجراء لا يجوز اتخاذه إلاّ 

ر الشك لدى المستوقف ولو لم يكن هناك جريمة، بينما الاستيقاف يكفي فيه توفّ  كما أنّ  محددة.

القبض.  ريمة يجوز بها اتخاذ إجراءالقبض يستلزم وجود دلائل كافية على اتهام المقبوض عليه بج

د قيّ عكس إجراء القبض الذي ي ،قيد على الحرية الشخصية إجراء الاستيقاف ليس فيه أيّ  كما أنّ 

تلبس  سفر الاستيقاف عن قيام حالاتلمقبوض عليه ويمنعه من التحرك أو التجول . وقد يُ المتهم ا

وفي هذه الحالة يمكن لمأمور الضبط  .إذا ما توفرت دلائل قوية ،أو حالات يجوز بها القبض

تيقاف وليس حينها بمناسبة الاس إجراء القبض قبض على المستوقف ويفتشه ، ويكون القضائي أن ي

 .(1) آثاره من أثر ا

و بجنحة، تلبس بجناية أويتضح أن إجراء القبض الذي يباشره مأمور الضبط القضائي في حالة ال

بة وتختلف تلك المدة في بعض التشريعات بالنس ،بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر معاقب عليه

ناء على أو ب (2)للجنح التي يجوز بها القبض من قبل مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس 

، لا يخول مأمور الضبط من إجراءات التحري  أما الاستيقاف فيعدّ  .(3)أمر صادر من النيابة العامة

                                                           

 . 333مرجع سابق ، ص  سلامة :  محمد مأمون  (1)
، كما أنّ المشرع المصري حدّد في المادة  القطري  الجنائية الإجراءات قانون  من( 41) المادة نص انظر  (2)

( من قانون الإجراءات الجنائية أنّ الجنح التي يجوز بها لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم 34)
في حالة التلبس بالتي تزيد عقوبة الحبس بها عن ثلاثة أشهر، وهو نفس موقف المشرع البحريني في المادة 

( من قانون الإجراءات الجنائية ، أما 40اءات الجنائية والمشرع العماني في المادة )( من قانون الإجر 33)
( من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فقد أعطى الحق لمأمور الضبط 36المشرع الكويتي في المادة)

اني في المادة ن، وبالنسبة للمشرع اللبالقضائي في القبض على المتهم المتلبس في عموم الجنايات والجنح 
 الضابطة العدلية القبض ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فقد أجاز لمأمور الضبط القضائي أو46)

 على المتهم المتلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة سنة على الأقل .
 القطري.  الجنائية ( من قانون الإجراءات42انظر المادة ) (3)
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تيشه، ة عن اسمه دون تفالقضائي أو رجل السلطة العامة غير سؤال المستوقف الذي أحاطت به ريب

ذا اقتضى ا القبض يتضمّن ت كما أنّ  لى قسم الشرطة دون استعمال القوة.الأمر أن يقتاده إ وا  عرض 

ا نما هو مجرد  ،بحريته الشخصية ، أما الاستيقاف فليس كذلك مادي ا للشخص المقبوض عليه ماس  وا 

لتي وضع الغموض والريبة احركة المستوقَف خلال الفترة التي يتطلبها التحري عن حالة لتعطيل 

 .(1)المستوقِف  دت لدى، وتنتهي حالة الاستيقاف بزوال الريبة التي تولّ  نفسه فيها

المشرع المصري لم ينص على الحق في الاستيقاف لأنه مستمد من  ويرى جانب من الفقه أنّ 

وما يصدر من رجال السلطة العامة من إجراءات أثناء  ،(2)الطبيعة القانونية لوظيفة الضبط الإداري 

 على لمحافظةا هدفيكون ب الفردية الحريات ممارستهم لوظيفتهم ، وما قد يترتب عليه من تقييد

 .(3)المجتمع في العام النظام

 تمييز بين القبض والتعرض الماديال :ثالثاا 

ستهدف به مجرد الحيلولة بين شخص صدر أمر بالقبض عليه من التعرض المادي هو إجراء يُ 

وبين الفرار من رجال السلطة أو مأمور الضبط  ،النيابة العامة أو ارتكب جريمة متلبسا  بها

ويهدف إلى إحضار هذا الشخص إلى السلطة المختصة بالقبض ، وذلك لعدم وجودها  .القضائي

 ماهأو مكان تواجد ذلك الشخص. ويشبه التعرض المادي القبض في أنّ  ،في مكان حدوث الجريمة

ا،ية. ولكنّ التعرض المادي ليس على تقييد للحر  انينطوي لمقبوض فلا يجوز معه تفتيش ا قبض 

                                                           

 . 429ص  – 423 ص ، مرجع سابق:  سعيد محمود مدمح (1)
 ، لقاهرةا ، العربية النهضة دار ، الأول الكتاب ، الجنائية الإجراءات قانون  في الوسيط:  سرور فتحي أحمد (2)

 . 732م، ص 0216
- 136 م،ص0227 ، الإسكندرية ، الجامعي الفكر دار  ، الإداري  القانون  في الوسيط:  حسين بكر محمد (3)

137. 
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نما يمكن أن يتم تفتيشه وقائي اعليه كإجراء تحقيق،  ات لتجريده مما يحمله من أسلحة أو أدو  وا 

 .(1)خطيرة قد تستعمل في الإضرار لمن يتعرض له

ن ودو  -صفة عمومية الحق  ع بأيّ وقد أعطى المشرع القطري للشخص العادي الذي لا يتمتّ 

ا -صدور أمر بالقبض من السلطة المختصةالحاجة إلى  جناية ب أن  يُسلّم كل جان  شاهده متلبس 

إلى أقرب رجل سلطة عامة أو مأمور  ،أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر

ضبط قضائي، كما أعطى ذلك الحق في تسليم الجاني في حالات التلبس لرجال السلطة العامة 

 .(2) أقرب مأمور ضبط قضائيعلى أن يسلموه إلى 

هو نظرية الضرورة التي تقتضي إعاقة المتهم ومنعه من الفرار في  ،ويكون أساس التعرض المادي

 يحلّ و  ن إجراءات التحقيق أو الاستدلال.حالة تلبسه بجريمة ، ولذلك لا يعتبر التعرض إجراء م

قضائي أثناء غيابه عن مكان مأمور الضبط ال محلّ  ،عامة الناس أو أحد رجال السلطة العامة

في مجرد تسليم المتهم إلى  ا، ويكون دوره محصور (3)حدوث الجريمة أو مكان تواجد المتهم 

 ذلك الدور.لومساعدتها في كشف الحقيقة دون تجاوز  ،السلطات المختصة

 التحفظ على المتهم التمييز بين القبض و  :رابعاا 

 ترجح ،متهم في غير حالات التلبس ضدّ  (4) الضبط القضائيخذه مأمور التحفظ هو إجراء وقائي يتّ 

هي الاحتيال و  و إحدى الجنح المنصوص عليها حصر ا،الدلائل على ارتكابه لجناية أو الشروع فيها أ

أو السرقة أو مقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو العنف، بهدف استصدار أمر بالقبض على 

                                                           

 ، الأولى الطبعة ، الحقوقية الحلبي منشورات ، الجنائية الإجراءات قانون : القاضي مصباح محمد محمد (1)
 .316 ص – 313ص م،0213

 ( من قانون الإجراءات الجنائية . 43( و )44انظر المادة ) (2)
 . 433ص  -434مرجع سابق، ص  العكايلة : ماجد الله عبد (3)
مزهر جعفر عبيد : الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية العُماني ، الجزء الأول ، دار الثقافة للنشر  (4)

 .  442م ، ص 0216هـ /  1437والتوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الثانية ،
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أما المشرع  .(1)ة العامة، وذلك ما نص عليه المشرع القطري المتهم المتحفظ عليه من النياب

المصري فلم ينص على الشروع في الجنايات كحالة يجوز بها لمأمور الضبط القضائي التحفظ 

، كما أضاف المشرع المصري جنحة التعدي الشديد لى ذلك المشرع القطري على المتهم كما نص ع

 .  (2)من ضمن الجنح التي يجوز بها التحفظ 

 أن يتحفظ على المتهم في حالبفقد أعطى الحق لمأمور الضبط القضائي  ،أما المشرع العُماني

وجدت دلائل كافية على ارتكابه جناية دون النص على الشروع بها ، كما أنه لم يتخذ موقف 

ن قبل م يجوز بها التحفظ على المتهم حصر االمشرع القطري والمصري في تحديد الجنح التي 

جواز  وهذا يعني عدم ي، واكتفى بأن تكون الجنح معاقب ا عليها بالسجن؛مأمور الضبط القضائ

، وهذا ما نصت  (3)اتخاذ الإجراءات التحفظية في المخالفات أو في الجنح المعاقب عليها بالغرامة 

أنه : " في الجزائية  الإجراءات قانون  بإصدار 99/ 97 رقم سلطاني مرسوم( 43) المادة عليه

من هذا القانون ، إذا وجد دلائل كافية على اتهام  40غير الحالات المنصوص عليها في المادة 

شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات 

   ."ممتهبالقبض على ال عاء العام أن يصدر أمر ان الادالتحفظية المناسبة وأن يطلب فور ا م

لم ينص على إجراء التحفظ الذي يتخذه مأمور الضبط ، فإنّه أما عن موقف المشرع الكويتي

ي بذلك المشرع القطر  كما نصّ  ،القضائي على المتهم في بعض الجرائم على سبيل الحصر

لانتقاد وقد واجه هذا الموقف ا النص على إجراء الاستيقاف والقبض.كتفى بوا ،والمصري والعُماني

خفيف من ونادوا بالت ،من الفقه الكويتي للصلاحيات الواسعة الممنوحة للشرطة على حرية الأفراد

                                                           

 ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري.40انظر المادة ) (1)
 .  442، ص  مزهر جعفر عبيد : مرجع سابق (2)
 .441 – 442مزهر جعفر عبيد : مرجع سابق ، ص  (3)
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تلك الصلاحيات بإدراج بعض الحالات التي يكتفي بها رجال الشرطة باتخاذ إجراءات التحفظ على 

لى الأشخاص من إجراءات التحقيق القبض ع ، لأنّ لحين صدور الأمر من سلطة التحقيقالمتهم 

الخطيرة لا يجوز اتخاذها إلا بأمر من سلطة التحقيق المختصة وهي النيابة العامة حفاظا  على 

 . (1)الحياة الخاصة للمواطنين من الاعتداء من قبل رجال الشرطة دون موجب أو اقتضاء 

راءات إج اتّخاذ الحق في ،ةورجال السلطة العام الضبط القضائي ي مأمور ل القطري أعطى المشرع 

صفتها أمر بالقبض عليه ب ومطالبة النيابة العامة فور ا بإصدار التحفظ المناسبة على المتهم، 

كون في حال ذ الإجراءات التحفظية ضد المتهم يصاحبة الحق في إصدار الأمر. ونطاق اتخا

د من بعويست ،أو بعض الجنح على سبيل الحصر ل كافية على ارتكابه جناية عموم ا،وجود دلائ

 ةلا يملك سلط مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامةف ذلك النطاق جرائم المخالفات.

المشرع  ا، ولذلك منحهم (2)عند توفر حالة التلبس استثناء   القبض على المتهم من تلقاء نفسه إلاّ 

حين صدور أمر القبض من عضو ها مناسبة إلى ءات التحفظية التي يرا الحق في اتخاذ الإجرا

 المختص .النيابة 

 كما له  ،بالمكوث بمكانه دون مبارحته ولا تتجاوز الإجراءات التحفظية مجرد الطلب من المتهم

أمر من النيابة  صدارحتى يتم است ،اقتياده إلى مركز الشرطة واحتجازه به لفترة قصيرة الحقّ في

مسكنه في منع مغادرة المتهم ل ،ر أن تتمثل هذه الإجراءات التحفظيةومن المتصو  بالقبض عليه.

حين صدور الأمر القبض. ويستهدف هذا الإجراء إلى  مع تعيين حراسة عليه ،أو مقر عمله

                                                           

، فاضل نصر الله ، 1962 لسنه 17 رقم الكويتي الجزائية والمحاكمات الاجراءات ( قانون 34انظر المادة ) (1)
 93م ،ص  0213أحمد حبيب السماك : قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ، الطبعة الرابعة ، 

 . 94ص  –
 لطبعةا الأول، المجلد ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، الجنائية الإجراءات قانون  شرح حسني: نجيب محمود (2)

 . 439ص  -433، ص  م 0216 الخامسة،
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معرفة فها أو تشويهها بالحيلولة دون فرار المتهم أو هروبه، والمحافظة على أدلة الجريمة من إتلا

افية على الدلائل الك الإجراءات التحفظية يتطلب أن تتوافر ضد المشتبه فيهاتخاذ المتهم. إنّ 

عن تلك التي  ،ولا يختلف مفهوم الدلائل الكافية الواجب توفرها لاتخاذ الإجراءات التحفظيةاتهامه. 

 الأمر بحبس المتهم احتياطا ، لأنه يصعب وضع مفهوم محدّد ودقيق لها.أو صدور  ،تجيز القبض

حاول الفقه تعريفها بأنها وصف يشير إلى الشبهات أو العلامات المستفادة من ظاهر  ،ذلكورغم 

ولم  .(1) والتي يستنتج منها وقوع الجريمة وتشير إلى أن شخصا  محددا  هو المتهم بارتكابها ،الحال

ركا  اد المشرع الإجراءات التحفظية التي يجوز لمأمور الضبط القضائي اتخاذها قبل المتهم ، تيحدّ 

له السلطة التقديرية في تحديد الوسيلة المناسبة للتحفظ حسب الظروف المحيطة بالجريمة والمتهم 

اضي طة التحقيق ورقابة قالمراد التحفظ عليه ، وتكون تلك الإجراءات وصورها تحت إشراف سل

 كبتإلى أنّ أحد الأشخاص ار  في حال وجدت دلائل كافية تشير ،وعلى سبيل المثال الموضوع.

ن ذلك وكا ،، ولم يكن حينها في حالة تلبس نحة من الجنح المنصوص عليها حصر اجناية أو ج

مركبة في الطريق العام، فيكون لمأمور الضبط القضائي أن يأمر أفراده أن لالشخص مستقلا  

أمر  بة العامة إصداراوبعدها يغلقوا عليه الطريق ويطلب من الني ،يتتبعوه بمركباتهم إلى أن يتوقف

ويطلب من  ،وبعدها يتحفظ عليه بداخل المقر ،كما له أن يستدعيه إلى مقر الشرطة القبض عليه.

 النيابة إصدار الأمر بالقبض عليه.

ي حقيقتها هي ف ،إجراءات التحفظ على المتهم التي تحرمه من حرية التنقل بأنّ  ،ويتضح مما تقدم

أمر بالقبض منحه المشرع استثناء  لمأمور الضبط القضائي ، بهدف منع المتهم من الهرب 

طاقا  ، ولكنه لم يحدد ن والمحافظة على أدلة الجريمة من العبث والاتلاف والتأثير على التحقيق

                                                           

 306ص م ، 0217 ، والتوزيع للنشر سلامة ، الأول ، الجزء الجنائية الإجراءات قانون  سلامة :  محمد مأمون  (1)
 . 309ص  –
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ص بأن عليه أن النتفى بواك ،جراءات التحفظلإعند اتخاذه زمنيا  يتقيد به مأمور الضبط القضائي 

من  ليهع من النيابة العامة أن تصدر أمرها بالقبض على المتهم المتحفظ عليه ، وكان يطلب فور ا

نه في لأ ،د لإجراء القبضاق الزمني المحدّ لإجراء التحفظ أسوة للنط ازمني اد نطاقالأفضل أن يحدّ 

 خطورة من إجراء القبض. حقيقته لا يقلّ 

ا:  القبض على المتهم والاعتقالبين التمييز  خامسا

وكذلك المبادئ والنصوص  ،الحرية الشخصية مكفولة من خلال المواثيق والاتفاقيات الدولية

 ية أيّ لا يجوز تقييد حر  ،وبالتالي .حكام القانون أمن خلال  لاّ إساس بها ولا يمكن الم ،الدستورية

 ،العدالة الجنائية في المجتمع في حدود ما تستلزمه ضرورة إقامة بموجب نص قانوني لاّ إشخص 

والتي يكون الاختصاص بشأنها للنيابة العامة والمحاكم  ،القانون  اوفقا للحدود والمدد التي يقرره

 .(1)المختصة

أما عن  ،فق القبض مع الاعتقال في سمة التقييد للحرية الشخصية مع اختلاف درجة وحدتهيتّ 

أوجه الاختلاف فالاعتقال يقوم بمباشرته سلطة استثنائية تتمثل في سلطة إدارية ، في حين أن 

 .(2)القبض تمارسه سلطة التحقيق  ومأمور الضبط القضائي وفقا  للقانون 

مة يعاقب جري القبض يكون في حالة وقوع أنّ ذلك  السبب، ويختلف الاعتقال عن القبض من جهة

ن ،لا يشترط أن يكون اتخاذه بحق شخص ارتكب جريمةفالاعتقال  عليها القانون، أما ما يكفي وا 

 د الأمن والنظام العام. يهدّ بكونه  ات تدور حولهتوفر شبه

                                                           

 .1،ص 0213(  د بشير زغلول، الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي ،جامعة قطر،1)
د. ممدوح عبد الحميد : سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية "دراسة مقارنة " ، رسالة ، مطبعة  (2)

 .094م، ص 1990الطوبجي، 
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ا من جهةويختلف القبض عن الا وافر القبض لا يجوز بدون ت بمعنى أنّ  جدية الاتهام؛ عتقال أيض 

توافر أدلة  هفي لا يشترط فإنّه لإسناد الاتهام إلى المقبوض عليه، أما الاعتقال أدلة جدية وكافية

الشبهات حتى تسلب حرية فرد تحت شعار الخطورة على الأمن توافر  كافية ، بل يكفي مجرد

 والنظام العام. 

ي حماية ف يتمثّل الهدف من الاعتقال قال كذلك من جهة الهدف، ذلك أنّ ويختلف القبض عن الاعت

مقبوض عرض ال في يتمثّل الهدف من القبض في حين أنّ لعام من الخطورة التي تهدده ، النظام ا

 حتى تنظر في أمر حبسه أو إخلاء سبيله.  ،عليه على النيابة العامة

يختلف القبض عن الاعتقال من حيث الضمانات، إذ نجد توافر الضمانات الدستورية والقضائية كما 

مع كفالة حق  ه أمام سلطة التحقيق من حيث اصطحاب محام معه خلال ذلكللمقبوض علي

الف والذي يخ ، د من أية ضماناتعلى خلاف ذلك بالنسبة للاعتقال الذي يتجرّ  الادعاء المدني.

 للحريات.  الدستورية التي كفلت ذلك ؛ صون ا النصوص –بحق  –

ا، يختلف القبض عن الاعتقالو   طعن على قرار الاعتقال بالإلغاء في بعضإمكانية ال جهةمن  أيض 

والتعويض  هويختص القضاء الإداري بالنظر في دعوى إلغائ ، باعتباره قرار ا إداري ا،الأنظمة القانونية

مالا  لقاعدة إع ،لا يجوز فيه الطعن بالإلغاء أو التعويض فإنه أما القبض .عليه في حالة الضرر

 . (1)القضائيةالدولة عن أعمالها مسؤولية  عدم

جراء إللسلطة الإدارية اتخاذ  تتاحأ قد -ومن ضمنها القانون القطري  -بعض التشريعات  ونجد أنّ 

لمحافظة على افي تقتضيها مصلحة الدولة والتي  ،قانونا  محددة اللضوابط للظروف واوفقا  الاعتقال

 ،ماعيالاجت او نسيجهأ ااقتصادهو أ امنهأد تعرض له من مخاطر تهدّ تمما قد  ،من والنظام العامالأ

                                                           

مجموعة السنة الثانية ، العدد  – 1317، دعوى رقم  13/4/1937جلسة  –حكم المحكمة الإدارية العليا  (1)
 . 336ص  –الثاني 
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قم ر  قانون الوقد أصدر المشرع المصري  .ويكون ذلك على سبيل الاستثناء من القواعد العامة

لى إ وقد هدف المشرع من خلاله ،الذي يتسم بالاستثنائيةبشأن حالة الطوارئ  1933( لسنة 160)

 .مواجهة ظرف غير عادي وطارئ قد تتعرض له الدولة ويشكل خطورة على الأمن والنظام العام

حت شعار شخص مشتبه به ت لرجال الضبط الإداري أن يعتقلوا أيّ  يحقّ  قانون الطوارئ  بمُقتضىو 

 لن خضوع المعتقدو  عدة أشهرالخطورة على الأمن والنظام العام، وقد تستمر مدة الاعتقال إلى 

ض قانون الطوارئ إلى انتقاد وهجوم من تعرّ قد و  .وقد تزيد المدة عن ذلك ،إلى محاكمة عادلة

ل عقوبة ويشك ،وصفه بعض الفقهاء بأنه إجراء يسلب كامل حرية المعتقل جانب الفقه، حيث

وعبر البعض الآخر بأنه   .(1)بموجب قرار إداري صادر من السلطة الإدارية دون ثمة جريمة 

حتى ينعم المجتمع بالاستقرار وينهض لمتطلباته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تحت مظلة 

الديمقراطية التي أصبحت عنوان لأي حضارة متقدمة ، يجب أن تسن به الضمانات الكفيلة بحماية 

      . (2)الحرية الشخصية للأفراد 

 وقد عبر عنها بحالاتاء الاعتقال عند توافر حالة الاستعجال، المشرع الفرنسي إجر  وقد أقرّ 

، وتعرض تلك الحالة من قبل الحكومة على البرلمان لإقرار الاعتقال، اتخاذه التي تبرر الطوارئ 

 10ل على ألا تستمر أكثر من إلا أنه يجوز للحكومة بموجب مرسوم وزاري إعلان حالة الاستعجا

مة يجوز الطعن عليه بالإلغاء والتعويض أمام محك قرار ا إداري ا البرلمان، ويعدّ بعد موافقة  ، إلاّ  يوم ا

؛ لأنه ليةمسؤو  ولا يخضع مصدره لرقابة أو ،القضاء الإداري ، ويكون مبرره هو حماية النظام العام

يصدره مستعملا  السلطة الممنوحة له استثناء  بموجب أمر رئاسي لمواجهة الظروف التي حدثت 

                                                           

أحمد فتحي سرور : الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية ، مجلة مصر المعاصرة ،  (1)
 . 143، ص  63م السنة 1970، إصدار إبريل 343عدد 

القبض الإداري ، دار الفكر الجامعي ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، محمود عاطف البنا: حدود  سلطة  (2)
 .19م،  ص  1931
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امنطفي  ى في صلاحيات أخر  قة معينة تستدعي التدخل العاجل. كما منح المشرع الفرنسي أيض 

على سبيل الحصر وليس المثال  3لقد حدّدت المادة  ، ذات الحالات والظروف الاستثنائية

الإجراءات التي يتخذها وزير الداخلية بالنسبة لعموم التراب الفرنسي ووالي كل إقليم بالنسبة للأقاليم 

الترابية وهي على الشكل التالي: إغلاق قاعات ومحلات العرض بكل أشكالها، إغلاق محلات 

المشروبات الكحولية، إغلاق محلات التجمعات العامة أيّ  كانت طبيعتها، وبالخصوص دور العبادة 

نع مالتي يتداول داخلها دعوات الكراهية والعنف والإرهاب، أو دعوات الإشادة بالإرهاب. كما يمكن 

بصفة عامة أو خاصة كلّ تجمّع من شأنه الإخلال بالنظام العام، بالإضافة إلى المواكب 

ا في حالة عجز السلطات العمومية عن  والاستعراضات، وتجمعات الأفراد بالشارع العام خُصوص 

تأمينها وتأمين سلامة المشاركين فيها أو في حالة افتقاد الوسائل الضرورية لتأمين مثل هذه 

 .  (1) تجمعاتال

ا، فرد يشتبه فيه فقط أنه اقترف جريمة م ويرخص المشرع الإنجليزي للشرطة القبض على أيّ 

ض أن المقبو  كون  لمواجهة حالة الطوارئ، ومن ثم يبرر الاعتداء على الحريات بغض النظر عن

ه بغية توجي االاعتقال مؤقت يكون  ، مع مراعاة أنمهااقترف جريمة من عد قد يه أو المعتقلعل

ذا تعدى ذلك أصبح الإجراء باطلا  على أن يتحمل مصدره تبع ،الأسئلة للمعتقل ما يسمح ك اته.وا 

للشرطة التفتيش دون إذن لمواجهة حالة طارئة، على أن يخضع ذلك كله لرقابة القضاء العادي، 

ه الطبيعي يحتى تكون هناك ضمانة حقيقة للحريات الفردية، ويتمثل ذلك في خضوع الفرد لقاض

  .(2)وهذا النهج يطبقه أيضا  المشرع الأمريكي ،دون الزج به أمام المحاكم الاستثنائية

                                                           

(1) Article 2 , 3 , 8 , Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Version 

consolidée au 13 septembre 2019 L'Assemblée nationale et le Conseil de la 

République ont délibéré,article 2 , 3 , 8. 

 . 39حسين جميل : حقوق الإنسان أمام القانون الجنائي ، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية ، ص  (2)
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 لسنة الإرهاب وقانون  ٤٩٩١، لسنة العام والنظام ،الجنائية العدالة قانون  ومن المفيد القول، إنّ 

 قبضال واسعة في سلطات للشرطة أعطى قد ٠٢٤٠ لسنة الحريات حماية بقانون  المعدل ٠٢٢٢

 مالمته باستيقاف لشرطةل أقرّت بالصلاحية الإرهاب قانون  من ١٤ المادة أنّ  ، حيث تفتيشالو 

 العدالة قانون  من ٠٢ المادة وكذا إرهابية. عملية في لضلوعه معقولة أمارات توافرت إذا ،وتفتيشه

 تحت قطةمن أنها أساس على ،معينة جغرافية منطقة التي استطاعت ضبط  العام والنظام الجنائية

 ساعه، ٠١ مدةل للمنطقة التحديد هذا وقيد ،هجومية أسلحة عن للبحث والتفتيش الاستيقاف سلطة

 ١٤ المادة ددتوح وتفتيشها، والسيارات الأشخاص استيقاف الفترة هذه أثناءيحقّ لرجل الشرطة و 

  . (1)العملية هذه بشأن مفصلة ضوابط أ بند

إلى إجراء  المن إجراء الاعتق ،التشريع القطري مع تغيير تسميتهنجد صورة للاعتقال في كما  

وجب قانون حماية المجتمع في الجرائم لوزير الداخلية بمُ  فقد أعطى المشرع التحفظ أو الإيداع.

 همر التحفظ على المتيقرّ  ن  أ ،و الآداب العامةأ ،و خدش الحياءأ ،و العرضأ ،المتعلقة بأمن الدولة

تمديد التحفظ إلى مدد أخرى مماثلة وبحد أقصى يصل إلى ستة أشهر، كما يجوز و  ،لمدة أسبوعين

ذا الإجراء ه أنّ  ،ومفاد ذلك أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء.التمديد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر 

لمبررات، ، دون تحديد تلك ا هناك مبررات قوية تقتضي ذلك قد تصل مدته إلى سنة، في حال كانت

ن وذلك على سبيل الاستثناء معفة تلك المدة إذا كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة، ويمكن مضا

تلك القرارات من رقابة القضاء  المشرع القطري حصّن  كما .حكام قانون الإجراءات الجنائيةأ

                                                           

(1) Liz Campbell , Andrew Ashworth , Mike Redmayne : The Criminal Processes ,  

Fifth Edition ,2018, P.58.  
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الإداري، ولكنه أتاح المجال للمتحفظ عليه وذويه التظلم من قرار الوضع تحت التحفظ أو تمديده 

  .(1) لدى رئيس مجلس الوزراء

ذا إالوافد  يداعإب ، وذلكقامتهم لوزير الداخلية عند الضرورةا  جيز قانون تنظيم دخول الوافدين و كما ي

لحين الانتهاء من الإجراءات المتعلقة به لمدة ثلاثين يوما قابلة  ، بترحيلهمر أو أصدر حكم 

 . (2) لدى وزارة الداخلية  الأماكن المخصصة للإيداع يودع بها الوافد في للتجديد لمدة مماثلة

اويعتبر إيداع الوافد كما هو في الفقرة السابقة في حقيقته  على الحرية الشخصية، وهو ، تعدي ا صارخ 

ت يقرها قانون الإجراءاضمانات  ويصاحبه الحرمان من أيّ  ،اعتقال للأشخاص دون ارتكاب جريمة

ا مع الدولي،مثل تلك الإجراءات تضر بمكانة دولة قطر في المجت ، فإنّ وبالطبع الجنائية.  وتحديد 

يؤثر على ملف استضافة قطر لكأس العالم لدى منظمات حقوق الإنسان وحقوق العمال، كما أنه 

0200. 

انون التحفظ الإداري في ق لأنّ لذلك نهيب بالمشرع القطري بأن يتدخل ويلغي تلك الإجراءات ، 

يداع الوافد في قانون تنظيم الوافدين يشكلان قبض للحرية دون  اوتقييد ا،وحبس احماية المجتمع وا 

بيعية لحقوق الطويعتبرها من ا ،يحمي الحرية الشخصيةالذي الدستور  ومخالفة لأحكام ،وجه حق

ن كانت تلك الإجراءات منصوص عليها في القوانين المقدسة للإنسان. في حقيقتها  أنها تعتبر إلاّ  ،وا 

ي ومحاكمة عادلة محاطة عقوبة تطبق على الأشخاص من السلطة التنفيذية دون تحقيق قضائ

 فإنّ  ،وعلاوة على ذلك .ءة المقررة في أغلب الدساتيرالبرا وقد تتعارض مع قرينة، بالضمانات

يداع الوافد الإداري  التحفظ في الإدارة سلطة  لمخاوفا يثير ما وهو القضاء ، لرقابة تخضع لا وا 

                                                           

 0227( لسنة 7( من القانون رقم )3بند 3، انظر المادة ) بشان حماية المجتمع 0220لسنة  (17)(  قانون رقم 1)
 .بشأن الفصل في المنازعات الإدارية التي حصنت قرارات التحفظ من رقابة القضاء الإداري 

قامتهم. الوافدين وخروج دخول بتنظيم 0213 لسنة( 01) رقم قانون ( من 03انظر المادة )(  2)  وا 



33 
 

القول الأمر الذي يدفع ب الحق، هذا استعمال في تعسفها أو صلاحياتها لحدود الإدارة تجاوز بشأن

 إهدار دمع لضمان القضاء يخضع جميع تلك الإجراءات لرقابة أن القطري  بالمشرع حريا بأنه كان

 .(1)والحريات الحقوق 

 ى المتهم والأمر بالضبط والإحضارسادساا: التمييز بين القبض عل

أو كما عبر عنه قانون  ،حضاربض على المتهم والأمر بالضبط والإمن إجراء الق يتشابه كل

الإجراءات الجنائية القطري بإجراء القبض والإحضار ، بأن كلاهما ينطوي على القهر والإجبار ، 

ويمكن التعبير عن الأخير بأنه أمر صادر عن المحقق موجه إلى رجال السلطة العامة بأن 

نما يرغم عليه ولو بالقوة، وهذا الأمر غير متروك لمشيئة المتهم و  ايحضروا أمامه شخص . (2)ا 

ن من المحقق ، أما إجراء القبض فم الأمر بالقبض والإحضار لا يصدر إلاّ  نّ ولكنهما يختلفان بأ

 الشخص العادي في الحالات، أو رجال السلطة العامة أو الممكن أن يتخذه مأمور الضبط القضائي

لطة ض والإحضار الصادر من سالأمر بالقب كما أنّ  لاستثنائية المنصوص عليها قانون ا.والظروف ا

ن كانت الجريفي هالمشرع في نطاق الحالات التي يجوز اتخاذفيه التحقيق توسع   مة مما لاها ، وا 

يشترط أن يكون في جريمة معاقب عليها بالحبس مدة حيث ،  يجوز فيها حبس المتهم احتياطي ا

حضار إصدار أمر بالقبض والإ الحقّ في تزيد عن ستة أشهر ، وبهذا التوسع يكون لعضو النيابة

ن كانت الجريمة المتهم بها مخالفة  ،على متهم  الحقّ كذلك في إصدار أمر لعضو النيابةو   .(3)وا 

 :بالقبض والإحضار في إحدى الحالات التالية

                                                           

( 10( بموجب قانون رقم )3بشأن في المنازعات الإدارية والمعدل بالمادة رقم ) 2702لسنة  (7)(  قانون رقم 1)
 .0213لسنة 

 . 37نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص   (2)
( من قانون الإجراءات الجنائية القطري ، حيث لم يحدد نوع الجريمة التي يصدر بها 123انظر إلى المادة )   (3)

عضو النيابة العامة أمر بالقبض والإحضار ، وبعدم التحديد أصبح اللفظ مطلق وتشمل جميع الجرائم ومن 
 ضمنها جرائم المخالفات.
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 فه بالحضور دون إبداء إذن مقبول.عدم حضور المتهم بعد تكلي أولاا: 

 .إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ثانياا: 

 .إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف بدولة قطر ثالثاا : 

 .(1)إذا كانت هناك خشية من هرب المتهم رابعاا : 

ان طبيعته وبي ،تعريفه ،ماهية القبض على المتهم من خلال في هذا المبحث الأول ناوبعد أن بيّ 

سنوضح فيه  الذي ،ننتقل إلى المبحث الثاني، والتمييز بينه وبين الإجراءات المشابهة ،القانونية

 يجوز لتيا وعرض الجرائم ،باتخاذه قانون ا المختصة ضوابط القبض على المتهم ببيان السلطات

 .    المتهم على القبض فيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .037ق ، ص عمرو الوقاد ، ياسر اللمعي : مرجع ساب (1)
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 المبحث الثاني: ضوابط القبض على المتهم

سة امن أهم إجراءات التحقيق الم يُعدّ  لأنه ضوابطبعدة  القوانين المقارنة إجراء القبضأحاطت 

ة بين الموازن تلك من ما حقق نوع ا، ويحمي حقوق الأفراد وحرياتهميعلاوة على كونه  بالحرية،

انين ت القو دوقد حدّ  .وتحقيق العدالة المتمثلة في عدم إفلات المجرمين من العقاب ،الحق في الحرية

 ،والجرائم التي يجوز بها اتخاذ هذا الإجراء ،السلطات المختصة باتخاذ إجراء القبض على المتهم

. لى المتهمبالقبض ع المختصة السلطات : أوّلهما،والتي سنبينها في هذا المبحث من خلال مطلبين

 الجرائم التي يجوز فيها القبض على المتهم.     وثانيهما،

 بالقبض على المتهم المختصة اتالمطلب الأول: السلط

وري التشريعات تمنح لمأم إلا أنّ  ،بناء على أمر من عضو النيابة لا يجوز القبض في الأصل إلاّ 

الضبط القضائي سلطة اتخاذ إجراء القبض في بعض الأحوال الاستثنائية ، فقد تكون الجريمة قد 

داركها أدلتها قبل أن يت من سلطات التحقيق بهدف جمع ا يقتضي تخويله قدر اتحققت أمامه ممّ 

 ؛من هي السلطة الأصيلة في اتخاذ إجراء القبض ،وسنعرض في هذا المطلب بفرعه الأول الضياع.

 ،ع الثانيوفي الفر  ، أو الادعاء.أو قاضي التحقيق ،سواء كانت النيابة العامة ،وهي سلطة التحقيق

 ائي.، وهو مأمور الضبط القضنائية في اتخاذ إجراء القبضسنبين من هو صاحب السلطة الاستث

هو  في الفرع الرابع ما . وأخير ا سنوضحمن هم رجال السلطة العامة الفرع الثالث، فيسنذكر و 

المشرع في حالة ما إذا كان وما هي طبيعة الإجراء الذي منحه إياه  ،المقصود بالشخص العادي

 وشاهد جريمة متلبس بها .   حاضر ا
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 لطة التحقيق ) النيابة العامة ( الفرع الأول : س

يعات تسمي فبعض التشر  ،اختلفت الأنظمة القانونية في تحديد سلطة التحقيق لديها وصلاحيتها

من  وهناك. (2)مُسمّى الادعاء عام أطلق عليها الآخر ، والبعض(1)تلك السلطة بالنيابة العامة

، في حين جعلها البعض  (3)صلاحيات قاضي التحقيقن جعل سلطة التحقيق من مّ م التشريعات

بعض التشريعات تمنح سلطة  أنّ  وبالمقابل نجد. (4)تابعة لوزارة العدل أو لمجلس القضاء  الآخر

 .(5)وهذا ما أقره المشرع القطري  ،التحقيق استقلالية تامة ولا تخضعها لأي تبعية

لجنائية أمام رة الدعوى اومباش ،والتحقيق ،لاتهامتملك سلطة ا ،فالنيابة العامة في التشريع القطري 

وأن  ،لجنائية ومباشرتها طبقا  للقانون وهي التي تختص دون غيرها برفع الدعوى ا المحاكم.

 ،ومن ثم . (6)اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد باستثناء ما نص عليه المشرع 

                                                           

أغلب التشريعات العربية تطلق على سلطة التحقيق مسمى " النيابة العامة " كالتشريع المصري والقطري  (1)
 والكويتي والبحريني وغيرها من التشريعات. 

ومن التشريعات العربية التي أطلقت على سلطة التحقيق مسمى الادعاء العام التشريع العُماني وأيضا  التشريع  (2)
كويتي ويتألف الادعاء العام الكويتي من محققي وزارة الداخلية التابعين للإدارة العامة للتحقيقات ويختصون ال

: انظر من اختصاص النيابة العامة ،بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنح بصفة أصيلة أما الجنايات فهي 
 الحقوق، ية،كل الكويتي الجزائية والمحاكمات الإجراءات قانون  شرح في الوسيط: النويبت العزيز عبد مبارك
 .106م، ص 0223 ، الثانية الطبعة الكويت، جامعة

وهناك بعض التشريعات العربية أعطت سلطة التحقيق للنيابة العامة وقضاة التحقيق مثل التشريع المصري  (3)
العامة أو بناء على طلب ( من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للنيابة 64الذي نص في نص المادة )

المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية الطلب من رئيس المحكمة أن يندب أحد القضاة في المحكمة الابتدائية 
 الجزء : الجنائية الإجراءات قانون  شرح:  سالم مدحت لإجراء التحقيق في الدعوى الجنائية ، انظر : نبيل

 . 1263ص  – 1264م، ص  0229 ، الثاني
أغلب التشريعات العربية تجعل النيابة العامة تتبع إداري ا لوزارة العدل وتكون منطوية تحت مظلة مجلس القضاء  (4)

 وشعبة أصيلة من شعبها كالتشريع المصري والبحريني وغيرهم. 
ي العالم ف منح المشرع القطري للنيابة العامة استقلالا  فريدا  من نوعه لا تتمتع به أغلب الأنظمة والتشريعات (5)

 .  العامة النيابة بشأن 0220 لسنة( 12) رقم قانون ( من 7( و )1، انظر المادة )فجعلها هيئة قضائية مستقلة 
 .129ص  3س 0/3/0229جلسة  – 0229( لسنة 47الطعن رقم ) (6)
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 ،قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره فإنّ 

 ،وتباشر النيابة العامة تلك الاختصاصات بالنيابة عن المجتمع. (1)وقصره على أضيق نطاق

وليس بوصفها صاحبة الدعوى ، وتمثل الصالح العام  ،وبوصفها أمينة على الدعوى الجنائية

وهي خصم عادل تختص بمركز  ،من جهة الدعوى الجنائية (2)سعى إلى تحقيق موجبات القانون وت

 . (3)قانوني خاص

ن كان أعضاؤها ليسوا من القضاة، ويتمتعون بحصانة  ،والنيابة العامة جهاز ذو طابع قضائي وا 

لنيابة اقضائية من نوع خاص، حيث يلزم إذن النائب العام لتحريك الدعوى الجنائية ضد عضو 

العامة، ويكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، والقرارات التي تتخذها النيابة العامة في 

أثناء التحقيق الابتدائي لا تعتبر قرارات إدارية ، ومن ثم فإنها لا تخضع للقضاء الإداري، بل هي 

 قرارات قضائية.

ة دأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائيويترتب على الطابع القضائي للنيابة العامة أن مب

  .(4)شأنها في ذلك شأن أعمال القضاء نفسه ،يسري على أعمالها

 أي أنّ  ا؛ل التنظيمي للنيابة العامة ذاتهيحكم النيابة العامة مبدأ التبعية التدريجية في داخل الهيك

نائب العام، بالوينتهي  ،أعضاء النيابة العامة يخضعون لتدرج رئاسي هرمي يبدأ من مساعد نيابة

ء النيابة اون ترتيب وظائف أعضويك دأ التبعية الرئاسية.ـبة العامة مباز النياـود داخل جهـيسحيث 

                                                           

 .034ص  3س 13/6/0229جلسة  – 0229( لسنة 130الطعن رقم ) (1)
 –0227( لسنة 006، الطعن رقم ) 411ص  0س  13/10/0226جلسة  – 0226( لسنة 117الطعن رقم ) (2)

 . 42ص  4س  14/21/0223جلسة 
 – 0223( لسنة 96، والطعن رقم ) 426ص  4س 19/3/0223جلسة  – 0223( لسنة 100الطعن رقم ) (3)

 12س 16/6/0214جلسة  – 0214( لسنة 07، الطعن رقم ) 399ص  4س 19/3/0223جلسة 
 .307ص

 .  العامة النيابة بشأن 0220 لسنة( 12) رقم قانون ( من 6المادة )انظر  (4)
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يابة أول. رئيس ن -4محامي عام .  -3محامي عام أول . -0النائب العام. -1ا يلي: كم ،العامة

 وكيل نيابة مساعد. -3وكيل نيابة. -7وكيل نيابة أول.  -6رئيس نيابة. -3

عضائها يقومون في عملية تحريك الدعوى الجنائية أ  بعض أي أنّ  النيابة العامة كلّ لا يتجزأ؛

وعليه يجوز أن يكمل أحد أعضاء النيابة ما بدأه عضو آخر من   ومباشرتها مقام بعضهم الآخر،

 حيث لا يقوم القاضيهي في هذا تختلف عن المحكمة، و  ، أو الإحالة.أو الاتهام ،التحقيقأعمال 

 .(1)مقام قاض آخر في سماع المرافعة والحكم في الدعوى 

 الضبط القضائي : مأموروالفرع الثاني 

، ضائيلمشرع بتنفيذ مهام الضبط القالضبط القضائي من الموظفين الذين كلفهم ا ويعتبر مأمور 

بأنهم أعضاء النيابة  ،( من قانون الإجراءات الجنائية07دهم المشرع القطري في المادة )حدّ  وقد

والذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من  ،وأعضاء قوة الشرطة ،العامة

 .(2)همصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفالنائب العام بالنسبة إلى جرائم محددة تقع في دائرة اختصا

 وجمع ،بيهامرتك عن والبحث الجرائم عن الكشف وهي القضائية، الضبطية مهام عاتقهم على وتقع

 عملهمب عنها، ويخضعون فيما يتعلق الناشئة الجنائية الدعوى  لتحقيق تلزم التي الاستدلالات

 وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة أن يتبع لها وظيفيا   قضائي إلى إشراف النيابة العامة.ال

وقد أسند لهم القانون  . (3)في حال أخل بواجباته أو قصر بها  يبي اللنظر في أمره ومحاسبته تأد

                                                           

 43، ص  م0217 ، قطر جامعة ، القانون  كلية القطري، الجنائية الإجراءات قانون  شرح غنام : محمد غنام (1)
 .العامة النيابة بشأن 0220 لسنة( 12) رقم قانون ( من 3( و )4، انظر المادة ) 43 –

 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 0224( لسنة 03( من قانون رقم )07)انظر المادة  (2)
 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 0224( لسنة 03( من قانون رقم )03انظر المادة ) (3)
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متمثلة بأعمال الضبط الإداري ، وهي منع وقوع الجرائم عن طريق إقرار الأمن والنظام  ،مهام أخرى 

 .(1)دورها الوقائي الاحترازي  في المجتمع فيظهر

سابقة وهي المرحلة التمهيدية ال ،ويتركز عمل مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات

ومن  ،والتي تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة قد وقعت ،على تحريك الدعوى الجنائية

ثم عرضها على سلطة التحقيق كي تتخذ بناء عليها القرار في إذا ما كان من الجائز أو من الملائم 

، وأول الواصلين إلى فهم أول المتلقين لنبأ حدوث الجريمة .(2)تحريك الدعوى الجنائية من عدمه 

جنائية الدعوى العلى سير  اومؤثر  ،ويتسم بالخطورة ،وهذا ما يجعل عملهم بالغ الأهمية ،مسرحها

 والمحافظة على الأدلة . 

 رع الثالث: رجال السلطة العامة الف

 النظام العام بعناصره على المحافظة بعهدتهم أُنيط الذين ن الموظفو  هم ،رجال السلطة العامة

. فعملهم يكون مُعاضِدا لعمل مأموري العامة والسكينة ،العامة والصحة ،العام الأمن :وهي ،الثلاث

ع شخص وضع نفسه في موض أيّ  قافاستو  الحق في القضائي.  ولرجل السلطة العامة الضبط

على نحو يستدعي التحري عنه وكشف هويته، ولهم أن يقبضوا على المتهم في  ،الشبهات والريبة

 .(3)حالات التلبس ويتم تسليمه إلى أقرب مأموري ضبط قضائي

                                                           

م،  0217 ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، الجنائية للإجراءات العامة القواعد شرح مهدي: الرؤوف عبد (1)
 . 032 – 073ص

 . 414ص  الجنائية، مرجع سابق، الإجراءات قانون  شرح حسني :  نجيب محمود (2)
 ( من قانون الإجراءات الجنائي القطري. 36انظر المادة ) (3)
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 الفرع الرابع : الشخص العادي

مأموري الضبط القضائي أو رجال السلطة  مسؤوليات يحمل على عاتقههو الشخص الذي لا 

 ،والمدرس ،، كالمزارع(1)قد عبرت عنه محكمة التمييز القطرية بوصف آحاد الناسو العامة ، 

لذي يكون هو ا ،للأفراد ح قانون اويعتبر القبض المبا وغيرهم. ،وموظفو القطاع الخاص ،سائقوال

وتسليم من ارتكب الجريمة إلى أحد مأموري الضبط  ،ال الشرطةالغرض منه إبلاغ الأمر لرج

 .(2)القضائي

وقد أعطت قوانين الإجراءات الجنائية في أغلب التشريعات الحق لرجال السلطة العامة وللأشخاص 

 .(3)العاديين في القبض على المتهم عند التلبس بالجريمة وتسليمه لمأمور الضبط القضائي 

 ،مع أغلب التشريعات في إعطاء هذا الحق لرجال السلطة العامة القطري متسقوكان موقف المشرع ا

اوللأشخاص العاديين في حا انون بجناية أو جنحة يعاقب عليها الق لة شاهد أيا  منهم الجاني متلبس 

ابالحبس مدة تزيد عن ستة أشهر، لغرض تسليمه إل  .   (4)هروبه ل ى أقرب مأمور ضبط قضائي منع 

العادي  وللشخص أعطاه القانون لرجل السلطة العامة الذي الحق الفقه والقضاء على أنّ  وقد استقر

ا،يرتكب جر  في حال شاهد جان اد عن وأن القانون تعمد الابتع يمة متلبسا  بها ، لا يعتبر قبض 

                                                           

جاء في أحكام محكمة التمييز القطرية وصف ) آحاد الناس ( وهو وصف أطلقته المحكمة على الشخص  (1)
( من قانون الإجراءات الجنائية ، واعتبرت المحكمة العاملين في 44العادي المنصوص عليه في المادة )

اخل الشركة سرقة بدالشركة من آحاد الناس ويقع على عاتقهم التحفظ على المتهم بعد ضبطه يرتكب جريمة 
لسنة  133، و الطعن رقم  0217نوفمبر  6، جلسة  0217لسنة  103لحين حضور رجال الشرطة، الطعن 

 ، تمييز جنائي ، محكمة التمييز القطرية.  0229ديسمبر  01، جلسة  0229
 النقض أحكامو  الفقه ءضو  في الإجراءات قانون  على التعليق ، الحديثة الجنائية الموسوعة:  سعد أبو شتا محمد (2)

 .431م ، ص  0220 ، المنصورة ، والقانون  الفكر دار ، الأول المجلد ،
( من قانون الإجراءات والمحاكمات 33( من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، والمادة )37انظر المادة ) (3)

 (  من قانون الإجراءات الجزائية العُماني.43الجزائية الكويتي ، والمادة )
 ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري.43،  44انظر المادة ) (4)
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هذا الإجراء  فلا يجوز أن يترتب على والتسليم. واستخدم لفظ الإحضار ،التعبير عنه بلفظ القبض

ائي في نح قانونا  لمأمور الضبط القضوعلى الأخص تفتيش المتهم الذي مُ  ،لآثار القانونية للقبضا

التفتيش الوقائي  عن ،ويختلف التفتيش في هذه الحالة لقبض على المتهم في أحوال التلبس.حالات ا

 ،من ضبطه ىكون الغاية منه ضبط الأشياء التي قد يستعملها المتهم في الاعتداء علالمباح الذي ت

وغيرها من الأشياء التي قد  ،أو أجهزة الاتصال ،أو الآلات ،أو لتساعده في الهرب كالأسلحة

 يستعين بها.

أن تكون غاية رجل السلطة أو الفرد هي اقتياد المتهم وتسليمه  ،شترط لصحة استعمال هذا الحقويُ 

كأن تكون الغاية لديهم هي الانتقام من  ،فإذا كانت الغاية غير ذلك ي.إلى مأمور الضبط القضائ

فلا  ،دم اقتياده لمأمور الضبط القضائيأو بهدف ابتزازه وأخذ الأموال منه مقابل تركه وع ،المتهم

كما يشترط أن لا يتجاوز احتجاز المتهم لاقتياده  ، بل يشكل جريمة.يعتبر هذا استعمالا  لحق

. فليس من المعقول أن يضبط متهم في (1)ه وتسليمه لمأمور الضبط القضائي الزمن اللازم لاقتياد

 ،حالة تلبس بسرقة محل تجاري وسط مدينة الدوحة من قبل أحد الأشخاص المارة في الطريق

ويستغرق اقتياده إلى أقرب مأمور ضبط قضائي أو مقر شرطة أكثر من خمسة عشر دقيقة ، وفي 

ف ة لمأمور الضبط القضائي استعمال العنبعض الأحيان يتطلب اقتياد المتهم المتلبس بالجريم

المباح عندما يكون مرتبطا  بالقدر الضروري لتحقيق هذا الغرض دون تجاوز في استعمال هذا 

 .  (2)الحق  

                                                           

، م0223 ، السابعة الطبعة ، الإسكندرية ، الجديدة الجامعة دار ، الجنائية لإجراءاتا:  عامر أبو زكي محمد (1)
 .133ص  – 131ص 

 م .20/20/0213م ، جلسة 0214( لسنة 030طعن رقم ) (2)
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نتقل ن ، في المطلب الأول.وبعد أن بينا السلطات المختصة باتخاذ إجراءات القبض على المتهم

 في المطلب الثاني.  ،إجراء القبض على المتهمإلى بيان الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ 
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 المطلب الثاني: الجرائم التي يجوز فيها القبض على المتهم

م التي جريمة لتحديد الجرائعتمد قانون الإجراءات الجنائية القطري على معيار العقوبة المقررة للا 

ا أمر  وللنيابة العامة أن تصدر الحاضر،ى المتهم ها لمأمور الضبط القضائي القبض عليجوز في

يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر في بالقبض عليه في حالة غيابه. و 

عليها  اقب ال جنحة معتشكّ  أنها أو ،عقوبتها تكان إذا كانت الجريمة تشكل جناية أي ا ،أحوال التلبس

وكذلك  ،ء القبض في حالات التلبس بالمخالفاتمع استبعاد إجرا ،بالحبس مدة تزيد عن ستة أشهر

 .   (1)الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة أقل من ستة أشهر أو بالغرامة 

ولا يوجد خلاف حول ضرورة اتخاذ إجراء القبض على المتهم لارتكابه جناية في التشريع القطري 

م الأشد ، وتوصف بالجرائفرادلما تشكله من خطورة على المجتمع والأ ،أو في التشريعات المقارنة

ي تشرع ف، و أن تنتقل إلى مسرح الجريمة ،ولذلك أوجب المشرع على سلطة التحقيق جسامه.

طة ك بها المشرع لسلإجراءات التحقيق القضائي في حال وقوعها ، على خلاف الجنح التي تر 

 .(2)ئي تحقيق القضاإجراءات ال في أو ،سواء في الانتقال ،من السلطة التقديرية التحقيق حيز ا

حة له الاستثنائية الممنو  ويعتبر إجراء القبض من قبل مأمور الضبط القضائي بموجب السلطة

، ة الجريمة المصاحبة لحالة التلبسوالمحافظة على أدل ،لمنع المتهم من الهرب إجراء  مهم ا ،قانون ا

أو عالقا  على ملابسه وجسده آثارها كدماء المجني  حاملا  لأداة جريمته، فقد يكون الجاني ما زال

لمقاومة المجني عليه مثل الملابس الممزقة  اأو آثار  ،أو بارود طلق ناري ارتكب به الجريمة ،عليه

أن  في أسرع وقت ممكن قبل وسحجات الأظافر وغيرها. فالقبض على المتهم في هذه الحالات و

                                                           

 ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري. 41انظر المادة ) (1)
 .    349ص  – 343عمر سالم : مرجع سابق ، ص  (2)
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ولا  إلى الكشف وص ،لحسن سير التحقيق والعدالة الجنائية ، يعتبر ضمان ايتخلص من آثار جريمته

 عن الحقيقة حول الجريمة وملابساتها . 

الفرع الأول: الجرائم التي يجوز بها القبض على المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي في 

 القانون القطري 

، لقضائيمور الضبط اد المشرع القطري الجرائم التي يجوز فيها القبض على المتهم من قبل مأحدّ 

ا لجنح المعاقب وا ي في الجنايات المتلبس بها عموم افه ،على معيار العقوبة المقررة للجريمة معتمد 

 عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر.

والعبرة في تحديد عقوبة الجريمة، هي بالعقوبة المنصوص عليها قانون ا، وليس بالعقوبة التي قد 

ث يمكن للمحكمة في بعض الأحيان أن تنزل عن الحد الأدنى للعقوبة التي يحكم بها القضاء، حي

قررها القانون للجريمة بسبب توفر بعض الظروف المخففة ، كما قد تحكم بالغرامة في حالة النص 

 .(1)على العقوبة بالحبس أو بالغرامة على سبيل التخيير

ا ميجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم في حالتين أقره ،كما في غير حالات التلبس

تنفيذا  لأمر القبض الصادر من عضو النيابة  الحالة الأولى راءات الجنائية القطري: قانون الإج

وبناء   ،على المتهم لارتكابه لجريمة، ويلزم لصحة هذا الإجراء أن يصدر من عضو نيابة مختص

والذي سنبينه  ،ر البيانات الشكلية التي يتطلبها القانون في أمر القبضوتوف ،على تحريات جدية

يكون بها لمأمور الضبط القضاء إجراء القبض على  ،والحالة الثانية في المبحث الرابع.لاحقا  

هم ة، وهي في حالة كان المتالمتهم بدون أمر من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس بالجريم

ويستوي  .ذ أمر بالقبض عليه ، ويدخل هذا في واجبات وظيفته وهي مساعدة العدالةمن تنفي هارب ا

                                                           

بشير سعد زغلول : الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي في القانون القطري ، كلية القانون ، جامعة قطر ،  (1)
 .  00ص  – 01م، ص 0213
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ب من أو كان مقبوضا  عليه وهر  ،بالقبض عليه االمتهم أمر  في هذه الحالة أن يكون قد صدر ضدّ 

 أو هرب من محبسه الاحتياطي بعد القبض عليه.  ،الشخص الذي كان يصحبه عند القبض عليه

يحق بها لمأمور الضبط القضائي القبض على الأشخاص في غير الأحوال وهناك حالة أخرى 

 كان واءس م عليه الهارب الذي صدر ضده حكم ا قضائي االسابقة، وهي حالة القبض على المحكو 

قه فيتم القبض عليه لتنفيذ الحكم مع المحافظة على ح ،أو كان حكما  غيابيا   ،حضوريا  واجب النفاذ

 . (1)ترتب عليه إخلاء سبيله لحين نظر القاضي في المعارضة مما ي ،في المعارضة

أما فيما يتعلق باستبعاد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط من نطاق إجراءات القبض 

من قبل مأمور الضبط القضائي، فهو ما أقره القانون القطري شأنه في ذلك شأن معظم التشريعات 

الجرائم القليلة الخطورة، ولا تبرّر مطلق ا الاعتداء على الحرية الشخصية المقارنة ، لاعتبارها من 

للمتهم بالقبض عليه. ويكمن الاختلاف بين التشريعات المقارنة، عندما تكون الجنحة التي ارتكبها 

المتهم معاقبا عليها بالحبس مع الغرامة ، وتختلف التشريعات المقارنة موضوع البحث في تحديد 

 بة المقررة للجنح التي يجوز فيها اتخاذ إجراء القبض من قبل مأمور الضبط القضائي . مدة العقو 

الفرع الثاني :  الجرائم التي يجوز بها القبض على المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي في 

 التشريع المقارن 

ض على المتهم ببالنظر لبعض التشريعات ومواقفها في المعيار المحدد للجرائم التي يجوز بها الق

قت مواقفهما تطاب المشرع المصري والبحريني قد نجد أنّ ، من قبل مأمور الضبط القضائياستثناء  

( 33( من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، والمادة )43، فقد نصت المادة )في ذلك المعيار

لبس من قبل حالات الت من قانون الإجراءات الجنائية البحريني، على الجرائم التي تبيح القبض في

وهي أن تكون الجريمة المتلبس بها جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس  ،مأمور الضبط القضائي

                                                           

 . 030ص  – 079ص  ، مرجع سابق:  غنام محمد غنام (1)
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 ك فإنّ ارتكاب المتهم للجريمة ، وعلى ذلمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بشرط توفر الدلائل الكافية على 

ضائي لا يخول مأمور الضبط الق ، التلبس بجنحة معاقب عليها ثلاثة أشهر فأقل أو بالغرامة فقط

 .(1)سلطة القبض على المتهم 

طاق ن ، فقد وسّع منالمشرع العُماني قد اختلف عن التشريعات المقارنة موضوع البحث ونجد أنّ 

أكثر من  ،القضائي الضبط مأمور قبل من استثناء   المتهم على القبض بها يجوز التي الجرائم

المشرع القطري والمصري والبحريني ، فقد أعطى له سلطة جوازية في القبض  الذي ضبطه النطاق

على المتهم الحاضر في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن دون تحديد مقدار 

 .(2)العقوبة 

المشرع العُماني قد أطلق العنان لمأمور الضبط القضائي في حالة  أنّ  ،ويتضح من هذا التوسع

( من قانون الإجراءات الذي كان يتضمن حدا  أدنى يشترط 40ل نص المادة )عدّ  بعد أن   ،التلبس

 .(3)توفره في عقوبة الجنحة التي يجوز اتخاذ إجراءات القبض على المتهم فيها من قبله 

 ،ومن المشرعين الذين وسعوا من صلاحيات مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهمين

على المتهم الحاضر  الحقّ في القبض والذي أعطى لمأموره القضائي ،تيهو المشرع الإمارا

بارتكاب جناية عموما  أو جنحة متلبس بها ومعاقب عليها بغير الغرامة، وأضاف بأن لمأمور 

الضبط القضائي الحق بالقبض على المتهم بالجنح بغير حالات التلبس في حال كان المتهم 

                                                           

 .  074ص  – 370مرجع سابق، ص  مهدي: الرؤوف عبد (1)
 .  433مزهر جعفر عبيد : مرجع سابق ، ص  (2)
أجرى المشرع العُماني تعديلا  على أحكام قانون الإجراءات الجنائية وذلك بمقتضى المرسوم السلطاني السامي  (3)

( حيث كان النص القديم قبل التعديل يشترط أن تكون الجنحة التي يجوز بها القبض  0211/  96رقم )
القضائي معاقب ا عليها بالسجن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وقد ألغى التعديل هذا استثناء  من مأمور الضبط 

الحد الأدنى في العقوبة التي تتطلبها الجنحة المتلبس بها لاتخاذ إجراء القبض على المتهم، مسعود حميد 
 شاة المعارف ،المعمري ، خالد حامد مصطفى : شرح قانون الإجراءات الجزائية العُماني ، الجزاء الأول ، من

 . 039ص  – 033م ، ص  0213الإسكندرية ، 
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ا، أو يخشى تحت المراقبة اموضوع أضاف و  من هربه. وقد زاد في التوسيع من صلاحياته أيض 

ها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم من الجرائم على سبيل الحصر يجوز فيطائفة 

 ،التعدي الشديدو  ،جنح السرقة :بما يملكه من سلطات استثنائية في حالة توفر الدلائل الكافية، وهي

 ،وانتهاك حرمة الآداب العامة ،اومة أفراد السلطة العامة بالقوةومق ،والاحتيال ،وخيانة الأمانة

 .(1)والجنح المتعلقة بالمسكرات والعقاقير الخطيرة والأسلحة

ز القبض أنه لا يجو  ،المشرع الإماراتي في ذكر الجنح المتلبس بها ويلاحظ أنه ليس مؤدى ما أقره

وز ذلك في يج أنه فمن باب أولى ،الحالةفطالما جاز القبض في تلك  ،في الجنايات المتلبس بها

بض على الق كما أنه يشترط لإجراء الحكمة من النص تستوعب ذلك. الجنايات المتلبس بها لأنّ 

فيتعين على مأمور الضبط القضائي أن يصدر إذنا  المتهم أن يكون حاضر ا ، أما إذا كان غائب ا

 . (2)بالقبض عليه 

يما يتعلق وخاصة ف ،أمور الضبط القضائي في التشريع الإماراتيمنح تلك السلطات الموسعة لمإنّ 

بجواز القبض على المتهم بأي جنحة معاقب عليها بغير الغرامة وفي غير حالات التلبس، إذا كان 

تعارض مع ي ايعتبر في الحقيقة اتساع ،المتهم قد تم وضعه تحت المراقبة أو يخشى من هربه

يفتح الطريق لسلطة تقديرية واسعة لمأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالحرية ، و حقوق الإنسان

 .(3)الفردية للأشخاص 

                                                           

( قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، وانظر: محمد شلال العاني : مرجع سابق ، ص 43انظر : المادة ) (1)
 .   034ص  – 030

راءات قانون الإجوالإجراءات السابقة عليها في  الجزائية : الدعوى  خميس الله عبد عادل ، مصطفى حامد خالد (2)
 .  177، ص  م 0210  ، عمان ، والتوزيع للنشر إثراء الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ،

 اراتالإم لدولة الاتحادي الجزائية الإجراءات قانون  في العامة : المبادئ غنام محمد غنام ، قواري  محمد فتحية (3)
 .   149، ص 0211 ، الثانية الطبعة ، الأردن ، ناشرون  المشرقة الآفاق ، المتحدة العربية
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فقد كان من المشرعين الذين منحوا رجال الشرطة سلطات  ،وبالنسبة لموقف المشرع الكويتي

 اموذلك يعود إلى اختلاف النظ ،استثنائية تفوق غيره من التشريعات المقارنة موضوع البحث

، فقد أعطى الحق لرجال الشرطة  (1)القانوني التي تسير به الدعوى الجنائية عن غيره من الأنظمة 

توفر حالة  ولم يشترط ،من اتهم في جناية وكانت هناك أدلة قوية على اتهامه أن يقبضوا على كلّ ب

 على كل القبضبكما أنه سمح لرجال الشرطة  يات لإباحة القبض على المتهم.التلبس في الجنا

خفاء أشياء ،السرقة :وهي ،بغير حالات التلبس  من اتهم بارتكاب بعض الجنح حصر ا  ،مسروقة وا 

ح ، وحمل السلاوالتعدي الشديد ،ومقاومة الموظفين العامين أثناء قيامهم بوظائفهم ،والنصب

طة في القبض على كل شخص يشتبه في أنه كان وأعطى الحق لرجال الشر  المخالف للقانون.

عاقب هم بارتكاب جنحة ييجوز لرجال الشرطة القبض على كل من اتّ  قبوضا  عليه ثم هرب. كمام

ليها دى الحالات المنصوص ع، إذا اقترنت تلك الجنحة بإحليها بالحبس في غير حالات التلبسع

 وأ ،أو ليس لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش ،وهي إذا لم يكن لديه محل إقامة معروف قانون ا،

أو إذا رفض إعطاء اسمه وعنوانه  ،أنه يحاول الهرب ، أوكان يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده إذا

إذا  خير ا، وأأعطى تلك المعلومات وكانت غير صحيحة لرجال الشرطة أنه أو ،وبياناته الشخصية

 ر.طلب منه التوجه إلى مقر الشرطة ورفض تنفيذ الطلب دون مبرّ 

جنحة  اتهم بارتكاب ي لرجال الشرطة الحق في القبض على كل منأعطى المشرع الكويت وأخير ا،

إذا  ، أون  ض على كل من وجد في حالة سكر بيّ ، كما يحق لرجال الشرطة حق القبفي حالة تلبس

حالة  ، أو فيا على غيره من الأشخاصكان يشكل خطر  إذا أو ،كان غير قادر على العناية بنفسه

                                                           

 . 160ص  – 143مرجع سابق ، ص  :  النويبت العزيز عبد مبارك (1)
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نذر ي أنه أو ،كون جريمةوقع فيها سباب أو تهديد أو تعدّ  ية وجود تجمهر أو مشادة أو مشاحن

 .(1)اعتداء لا يمكن منعه إلا بالقبضبالتطور إلى 

ا ،أما المشرع اللبناني  .طة العدليةللسلطة الاستثنائية لرجال الضاب فقد كان من أكثر المشرعين تقييد 

ليها وجرائم الجنح المعاقب ع ،استبعد من هذا النطاق جرائم المخالفات ،فهو كغيره من المشرعين

ي أنه لا هذا لا يعن ولكنّ  لجريمة المشهودة لها وصف الجناية.تتطلب بأن تكون االتي بالغرامة و 

م يكون له ذلك إذا كان المجر لكن و  ،يملك الأمر بالقبض على المشتبه فيه في جنحة مشهودة

بط ، فحينها يكون للضاحة التي تستوجب عقوبة الحبس سنة على الأقلالمشهود من نوع الجن

. وهذا  في الجنحة تحت إشراف النائب العام والتحقيق على المشتبه فيه العدلي الحق في القبض 

ن كان قد جاء بشأن إجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة، إلا أن جد ما ه لا يو النص وا 

ا ا أن تنتقل أن النيابة العامة من حقه : أولهما،بالنسبة للنيابة العامة لسببين يعارض أن يطبق أيض 

إلى مكان ارتكاب الجريمة المشهودة، وفور وصولها يتوقف الضابط العدلي عن متابعة إجراءاته 

يابة العامة لها أن الن القبض على المشتبه فيه. وثانيهما،وتصبح هي المختصة بها، ومنها الأمر ب

صاص أن لتلك الصفة وهذا الاخت لتالي يكون لها تبع اضابطة العدلية واختصاصاتها، وباصفة ال

تأمر بالقبض على المشتبه فيه إذا كان الجرم المشهود من نوع الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس 

 . (2)سنة على الأقل 

ا وسطي ا نجد أنّ  ،وبالنظر إلى ما تقدم لاحيات مأمور لتقييد ص بالنسبة المشرع القطري تبنى منهج 

ن تكون فقد اشترط أ، الضبط القضائي في اتخاذ إجراء القبض على المتهم في حالات التلبس 

                                                           

 . 90 ص –31  ص ، سابق مرجع:  النويبت العزيز عبد مبارك (1)
 – 19ص حاتم ماضي : مرجع سابق ، ،  141ص  – 142: مرجع سابق، ص  القهوجي القادر عبد علي (2)

 .   02ص 
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، تة أشهرس تزيد علىالجريمة من جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة 

مة التي تحديد عقوبة الجريفلم يطلق يد مأمور الضبط القضائي كما فعل غيره من المشرعين دون 

ما مدة لولكن بالنظر للجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات القطري بالحبس  ها القبض.يجوز ب

نجد بأنها ليست من الجرائم ذات الخطورة التي تستدعي اتخاذ إجراء  ،بين الستة أشهر إلى السنة

( من قانون 41شرع القطري نص المادة )ل المعدّ ، ولذلك فإننا نرى أن يُ  (1)القبض على مرتكبها 

الإجراءات الجنائية ويرفع بها سقف مدة العقوبة المقررة لجرائم الجنح التي يجوز بها لمأمور الضبط 

 من الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن ،القضائي القبض على المتهم في حالات التلبس

 تزيد عن سنة. إلى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة ،ستة أشهر

باتخاذ إجراء القبض على المتهم ، وعرض الاختلاف في التشريعات  المختصة وبعد بيان السلطات

إلى بيان  ننتقل ،اتخاذ هذا الإجراء في هذا المبحث فيها يجوز التي موضوع البحث بشأن الجرائم

 الحالات التي يجوز بها القبض على المتهم في المبحث الثالث. 

 

 

 

 

                                                           

الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات القطري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة بعض  (1)
الامتناع عن أداء شهادة أمام -0( ، 166/1إهانة الموظفين العامين المعاقب عليها بنص المادة )-1هي 

هرب -3( ، 179ا بنص المادة ) إحدى الجهات القضائية أو سلطة التحقيق دون عذر مقبول المعاقب عليه
السكر بالطريق العام المعاقب عليها بنص -4( ، 193المقبوض عليه قانونا  المعاقب عليها بنص المادة )

المضايقة والإزعاج عبر الهاتف المعاقب -3(، 073التسول المعاقب عليها بنص المادة )-3( ، 072المادة )
تلاف الأ-6(، 093عليها بنص المادة ) شجار المغروسة في الشوارع والمنتزهات والميادين العامة قطع وا 

 ( .392المعاقب عليها بنص المادة )
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 الثالث: حالات القبض على المتهمالمبحث 

 من إجراءات التحقيق ، فإنه كان لازما  أن يُتخذ من قبل النيابة العامة ، إلاّ  لما كان القبض إجراء  

ضرورات الواقع العملي في بعض الأحيان تتطلب اتخاذه في مرحلة التحري والاستدلال بهدف  أنّ 

وعدم ضياع حقوق المجني عليهم والمجتمع ، المحافظة على أدلة الجريمة وحسن سير التحقيق، 

فقد منح المشرع صلاحيات اتخاذ هذا الإجراء الخطير لمأمور الضبط القضائي عند توفر إحدى 

ة في ا لأمر عضو النيابكان تنفيذ   إذا  في حالة ما إلى إمكانية اتّخاذه بالإضافة ،حالات التلبس

 حالة الندب. 

 التلبس المطلب الأول : توفر إحدى حالات

 ،على تعاصر أو تقارب زمني بين لحظة وقوعها واكتشافها هو حالة واقعية تدلّ  ،التلبس بالجريمة

وما قد يصحبها من أدلة  ،واكتشاف الجريمة في هذه الحالة .وفي ظروف تكون أدلتها ظاهرة

لطات سض خشى اندثارها أو التلاعب بها ، أدى إلى منح مأموري الضبط القضائي بعواضحة يُ 

تلازمها ولا تتعلق بشخص حالة تنصب على الجريمة و  وهي  (1)التحقيق كالقبض والتفتيش

ن المشرع وقد بيّ  .(3)، وقد أطلق على تلك الحالة في بعض التشريعات الجرائم المشهودة  (2)مرتكبها

 .لحصرجراءات الجنائية على سبيل ا( من قانون الإ37في المادة ) التلبس وشروطه القطري أحوال

                                                           

م ،  1933عمر السعيد رمضان : مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ،  (1)
 .093ص 

م ، 0226( لسنة 37، الطعن رقم )م 17/23/0223م ، تمييز جنائي جلسة  0223( لسنة 30الطعن رقم ) (2)
م ، تمييز جنائي جلسة 0210( لسنة 93م ، الطعن رقم )0226/ 23/23تمييز جنائي جلسة 

 م . 16/24/0210
أطلق المشرع الكويتي واللبناني والأردني على الجرائم التي يتم ضبط مرتكبها بإحدى حالات التلبس تسمية  (3)

 )الجرائم المشهودة(.
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 الفرع الأول : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ) التلبس الحقيقي ( 

ا، هي الركن المادي للجريمة قد وقع تحت أنظار  والمقصود بها أنّ  أكثر حالات التلبس وضوح 

ا  كأن يشاهد المتهم ممسكا  بيده سلاح ، فإما أن يشاهد الجريمة ببصره،مأمور الضبط القضائي

أو أن يدرك وقوعها بأحد حواسه الأخرى، كأن يشم رائحة المخدر تتصاعد  .ناريا  بغير ترخيص

حراز  ،سيارته منمسكنه أو  منمن المتهم أو  أو أن يسمع صوت الأعيرة النارية في جريمتي القتل وا 

وقد تكون هذه المشاهدة من خلال أحد الأجهزة  شترط أن يكون الإدراك بالنظر فقط.فلا ي ،السلاح

. فوسائل الاتصال والمراقبة الحديثة أصبحت (1)وليس في وقت لاحق  ،ن مع وقوعهاالفنية بالتزام

، لقضائيا تسمح بمراقبة حدوث الجريمة رغم البعد المكاني الذي يفصل بين مسرحها ومأمور الضبط

فقد أصبح مسرح الجريمة يعتمد على التلازم الزمني بين رؤية مأمور الضبط القضائي للجاني حال 

، كأن يشاهد أحد مأموري (2)الجريمة في حال التلبس عبر وسائل المراقبة ووقت ارتكابها ارتكابه 

االضبط القضائي المختصين في متابعة ك مادة مُعجلة  يسكب اميرات المراقبة في الشوارع شخص 

للاحتراق كالبنزين على إحدى السيارات ويحرقها ، أو أن يشاهد مجموعة من الأشخاص يكسرون 

 ويسرقون ما به من بضائع ويضعونها في سياراتهم قبل الهرب.  باب متجر

مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهم وهو مرتبك وحائر لا تتوفر معه حالة التلبس ، فلا  كما أنّ 

 .(3)يكفي توفر حالة الارتباك لإباحة القبض والتفتيش 

ي مجرد فلا يكف ،عن الشك امن وقوع الجريمة وبعيد ايجب أن يكون مأمور الضبط القضائي متأكد

وهو يلفظ  المجني عليهمن قبيل مشاهدة أو مشاهدة النتيجة الإجرامية  ،تلقيه نبأ الجريمة من الغير

                                                           

 .707ص  – 706أحمد فتحي سرور : مرجع سابق ، ص  (1)
نظرية  –القسم العام ، نظرية الجريمة  –غنام محمد غنام ، بشير سعد زغلول : شرح قانون العقوبات القطري  (2)

 .   006م ، ص 0217الجزاء ، كلية قانون ، جامعة قطر ، 
 . 090غنام محمد غنام : مرجع سابق ، ص  (3)
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 ؛ أيلذلك ها وفق اا بفالجريمة تعتبر متلبس يتطلب مشاهدة فعل العدوان ذاته. أنفاسه الأخيرة، ولكن

فلا يشترط أن يدرك مأمور الضبط القضائي  ،إذا أدركها مأمور الضبط القضائي ونارها مستعرة

ي إدراكه لمرحلة من مراحل تنفيذها ، حتى ولو كان ف ، إذ يكفيتنفيذ الركن المادي للجريمة بأكمله

لمادي ولم ا اللحظة الأخيرة لتنفيذ هذا الركن ، فلا يكون هناك حالة تلبس إذا تمت الجريمة بركنها

فلا يكفي لتحقق آثار التلبس الإجرائية أن يشاهد  ،وبناء عليه .(1)يدركها مأمور الضبط القضائي

مأمور الضبط القضائي الجاني وهو يستلم الكراتين التي تبين فيما بعد أنها تحتوي على المضبوطات 

م فإن على المتهم، ومن ث إلقاء القبض قبلالمزورة ، ذلك أن الضابط لم يتبين أمر ما في داخلها 

،  ولكنه قد تتوفر حالة (2)القبض والتفتيش استنادا  إلى حالة التلبس يكون باطلا  ومخالفا  للقانون 

 التلبس الاعتباري التي سوف نتناولها في الفرع الثاني.  

 الفرع الثاني : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة )التلبس الاعتباري(

 ،الحالة عندما لا يشهد مأمور الضبط القضائي الجريمة حال ارتكابها وتنفيذ ركنها الماديتتوفر هذه 

كأن  ،أي أنها بالكاد وقعت وما زالت معالمها وآثارها حية ؛ولكنه اكتشفها بعد ارتكابها ببرهة يسيرة

فاقد للوعي أُطلق عليه عيار ناري والدماء تنزف منه ، فالفرض هنا أن الجريمة قد  ايشاهد شخص

والتي يجب  ،والذي عبر عنه المشرع بالبرهة اليسيرة ،ارتكبت وما تبقى منها سوى موضوعها وأثرها

ي إلى انتقال مأمور الضبط القضائ، فإنّ وبالتالي أن يفهم معناها بالمعنى العادي لهذا التعبير.

برهة  مشاهدة للجريمة بعد يعدّ  ،محل الواقعة بمجرد إخطاره بها حتى لو استغرق ساعة أو ساعتين

 .(3)يسيرة

                                                           

 لمصري ا للتشريع دراسة ، القضائي الضبط مأموري  سلطات:  السليطي شاهين آل خليفة اجدم الرحمن عبد (1)
 .  144ص  – 143، ص  م0223 ، ماجستير رسالة القطري، والتشريع

 م . 01/10/0213، جلسة  0213( لسنة 146الطعن رقم )  (2)
 .  161ص  – 162عمر سالم : مرجع سابق ، ص  (3)
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 الفرع الثالث : تتبع الجاني بالصياح من قبل المجني عليه أو العامة إثر وقوع الجريمة

 ،عامةلالمجني عليه أو من ا قبل أن تكون هناك ملاحقة حثيثة للمتهم من ،الحالة يقصد بهذه

 ،فإذا شاهد مأمور الضبط القضائي تلك الحالة بة بالصياح بعد ارتكابه للجريمة .وتكون مصحو 

فإنه يجوز له مباشرة جميع السلطات التي خولها له القانون في حالات التلبس ، فلا يكفي مجرد 

ه اتهامب غرضه تشويه سمعة شخص التتبع دون الصياح ، كما لا يكفي أن يكون هذا الصياح

حوب هذا التتبع المص بارتكاب جريمة ، فيتعين على مأمور الضبط القضائي التثبت من أنّ 

يمة كما يتطلب لتحقق تلك الحالة أن يكون إثر وقوع الجر  إثر وقوع الجريمة بالفعل. بالصياح قد تمّ 

بوقت قصير ، ولا يلزم توفر شروط خاصة بالوقت الذي ينقضي بين الجريمة وبين ضبط المتهم 

ا أثناء عملية الملاحقة ، فحالة التلبس تظل قائمة ومستمرة تى لو ح طالما كان التتبع بالصياح قائم 

، وتنعدم حالة التلبس إذا كان التتبع قد حدث بعد وقوع الجريمة  استمرت عملية الملاحقة لساعات

بمدة زمنية ، كما لو صادف المجني عليه المتهم بعد ارتكاب الجريمة بساعات أو أيام وحاول 

 .(1)الإمساك به فهرب منه وأخذ في تتبعه بالصياح 

 الفرع الرابع : مشاهدة أداة الجريمة 

حاملا  لآلات أو أسلحة، أو جاني عقب وقوع الجريمة بوقت قريب إذا وجد ال ،الحالة يقصد بهذه

هو الذي  ،والمقصود بالوقت القريب نه فاعل أو شريك في هذه الجريمة.خر يدل على أأي شيء آ

أو قد يكون قد تحصل عليها من  ،ما يحمله لم يستخدم في ارتكاب الجريمة لا يدع احتمالا  أنّ 

جد الجاني وبه علامات وآثار تفيد ارتكابه إذا وُ  قّق هذه الحالةتتح كما .(2)مصدر آخر خلافها 

للجريمة ، كما لو شوهد شخص وبه آثار دماء وخدوش بعد حدوث جريمة قتل وبالقرب من مكان 
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رولية صغير للمواد البت اأو شوهد شخص ملابسه عليها آثار الحروق ويحمل في يده خزان ،الجثة

 تشتعل به .بالقرب من أحد المنازل والنار 

 الفرع الخامس : شروط صحة التلبس 

لا يكفي أن تتوفر إحدى أحوال التلبس السابقة لكي تنتج الآثار الإجرائية التي منحها المشرع 

  رطان :أن يتوفر به ش المأمور الضبط القضائي، بل يلزم لكي يكون التلبس بالجريمة صحيح

 هو أن يكون مأمور، مفاد هذا الشرط و ، القضائيتلبس بمعرفة مأمور الضبط مشاهدة ال :أولاا 

سها في فإذا لم يكن هو قد عاصر تلب ،ذاته هو الذي ضبط الجريمة متلبسا  بهابالضبط القضائي 

أي صورة من الصور سالفة الذكر فلن يكون هناك ما يبرر تخويله تلك السلطات الاستثنائية التي 

 فاء حالة التلبس إذا كانت مشاهدة الأفعال المادية للجريمةأثر لانت منحها له المشرع ، فلا ينتج أيّ 

 . (1)من غيره أو كان قد تلقى نبأ الجريمة عن طريق الرواية

لا تتوفر حالة التلبس إذا لم يشاهد مأمور الضبط القضائي الجريمة بنفسه أو يدركها  ،وتطبيقا  لذلك 

ولا يعتبر تبليغ الشخص الذي شاهد الجريمة لمأمور الضبط القضائي  ،بأي حاسة من حواسه

ويؤدي تلقي مأمور الضبط  .(2)وحضور هذا الأخير الذي لم يتمكن من مشاهدة الواقعة بنفسه 

القضائي نبأ الجريمة عن الرواية أو النقل عن طريق الشهود عن بطلان التلبس والإجراءات اللاحقة 

 .(3)دليل مستمد منه  أيّ وعدم التعويل على  ،به

مال بطريق مشروع ، فلا يجوز إثبات حالة التلبس بناء  على أع أن يكون إثبات التلبس قد تمّ  :ثانياا 

عن  الا يكون ناتجوأن  قوق الأفراد دون سند من القانون.على ح ، ويكون بها تعدّ  غير مشروعة
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غير  الضبط القضائي نتيجة استيقاف، كحالة التلبس التي تكتشف من قبل مأمور إجراءات باطلة

كما يجب أن تكون تلك الحالة واضحة  ريق إجراءات قبض أو تفتيش باطلة. أو عن ط ،مشروع

وبعيدة عن تدخل مأمور الضبط القضائي في خلق حالة  ،بذاتها من خلال مظاهرها الخارجية

لك ، مثال على ذرتكاب الجريمة أو عن طريق الخداعالتلبس بطريق التحريض الصوري على ا

، ولكن اتفاق مأمور (1)تحريض المتهم على حيازة وبيع المواد المخدرة لهدف ضبطه أثناء البيع 

، المخدرة دالضبط القضائي  مع الجاني مباشرة أو عن طريق أحد المرشدين على بيع كمية من الموا

ا  بجناية حيازة ون حينها متلبسوحضوره أثناء تمام التعاقد والاستلام ، وبعدها إلقاء القبض عليه ، يك

حراز المخدر بقصد الاتجار، وتكون حالة يل خلق ، ولا تعد من قبالتلبس منتجة لآثارها الإجرائية وا 

ميم ذلك من ص الجريمة أو التحريض على مقارفتها من قبل مأمور الضبط القضائي ، بل يعدّ 

ذلك  الوسائل البارعة للكشف عنواصطناع  ،عمله في التقصي عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها

 .  (2)من التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين وغير ذلك من الوسائل 

إجراء من إجراءات التحقيق ، لأنه ليس  الأصل أن مأمور الضبط القضائي لا يملك اتخاذ أيّ 

سلطة تحقيق فلا تتوفر فيه الحيدة الواجبة في القائمين على التحقيق ، وتعتبر تلك الإجراءات من 

سلطة ل الخطورة والمساس بالحقوق والحريات الأساسية للأشخاص ، بحيث لا يمكن أن يعهد بها إلاّ 

نة أحوال التلبس تنتفي معها مظ وبحكم أنّ  لكنو  أعضاؤها بضمانات معينة. ويحاط ،تتوفر بها

 أنه لا تتحرك إلا ،فقد منح المشرع لمأمور الضبط القضائي بعض سلطات التحقيق ،الكيدية للمتهم
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ة التي لأن الجه بط القضائي في أحوال التلبس نظر ابه الدعوى الجنائية إذا باشرها مأمور الض

 . (1)تباشره في هذه الأحوال ليست جهة تحقيق

وقد اختلف الفقه عن مدى تحقق حالة التلبس في نطاق الجرائم الإلكترونية ، فيرى البعض بإمكانية 

مأمور الضبط القضائي أو المجني عليه الجاني أثناء اختراقه للشبكة أو  اكتشاف تحققها في حال

نية لإمكانية الفأو ولوجه إلى قاعدة البيانات محل الجريمة ، ويكون لديهما ا ،النظام المعلوماتي

كما يمكن مشاهدة الجريمة حال حدوثها من  ته.لمطاردة الجاني وتتبعه بقصد الوصول إلى هوي

 المراقبةو  الاتصال إذا شوهد المتهم حال ارتكابها كما ذكرنا سالفا  عبر وسائل ،خلال الانترنت

 .(3)، فمثلا  لو شاهد شخص جريمة قتل أثناء اتصال بمكالمة فيديو (2)الحديثة

ا من المتصورو   ،أن تتحقق صورة التلبس بمشاهدة الجاني بعد ارتكابه للجريمة ببرهة يسيرة أيض 

كما لو لاحظ أحد موظفي نظم المعلومات أن هناك تحميل لملفات بشكل يثير الريبة من أحد 

بالفعل و  ،تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفالوتبين بأنها مواد إباحية  ،الأجهزة الخاصة بالموظفين

ط وشوهد من قِبل مأمور الضب ،أتم الجاني تحميل هذه الملفات في قرص مدمج وتم الإبلاغ عنه

 القضائي قَبل مغادرته لمقر الشركة وبيده القرص المدمج وقبض عليه حينها .

 

                                                           

 .370مرجع سابق، ص  مهدي: الرؤوف عبد (1)
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  المطلب الثاني : الندب في إجراء القبض

هو الأمر الذي يصدره عضو النيابة إلى مأمور الضبط القضائي للقيام  ،يقصد بالندب للتحقيق 

، مةفي اتخاذها لعضو النيابة العا بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق التي أعطى المشرع الأصل

 أو تفتيشه وتفتيش مسكنه .  ،متهمالإجراء القبض على  :مثل

من  من أعمال التحقيق وليس القضائي عملاويعتبر حينها الإجراء المتخذ من قبل مأمور الضبط 

ا للتقادم، أعمال الاستدلال ، فتتحرك يدونه ي المحضر الذ ويعدّ  به الدعوى الجنائية ويكون قاطع 

صدر ملرفع الدعوى الجنائية أمام المحاكم ، ويظل عضو النيابة ال بناء على قرار الندب كافي ا

وتظل  ،يه فإنه يملك إنهاء الندب متى أراد ذلكبسلطته وبصفته الأصيلة ، وعل للأمر محتفظ ا

الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي بناء على الندب صحيحة ومنتجة لأثرها ، على 

 . (1)الرغم من انتهاء الندب الممنوح له 

 الفرع الأول : الشروط الموضوعية لصحة الندب 

اح  وهي :  ،يجب أن تتوفر به ثلاثة شروط تى يكون الندب للتحقيق صحيحا

 ول: يشترط أن يكون الندب صريحاا العنصر الأ 

 ق ان أن يكون الندب صراحة ، وتطبيالأصل في إجراءات التحقيق أن تكون صريحة ، لذلك يتعي 

مجرد إحالة أوراق الشكوى من النيابة العامة إلى قسم الشرطة لفتح بلاغ جنائي وسؤال  لذلك فإنّ 

، وكل ما يتخذه مأمور الضبط القضائي من  ندب ا اف في محضر جمع الاستدلال لا يعدّ الأطر 

جراء التحريات اللازمة تعد من إجراءات الاستدلال وليست  إجراءات فتح الشكوى وتدوين الإفادات وا 

 . (2)تحقيقا  
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 العنصر الثاني: توفر الصفة في م صدر الأمر بالندب والمندوب 

ومنها ندب مأمور الضبط  ،المختص بإجراء جميع أعمال التحقيق الابتدائيعضو النيابة هو 

القضائي للقيام ببعضها ، فلا يجوز لغيره أن يندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة عمل من أعمال 

التحقيق ، ويشترط أن يصدر أمر الندب من عضو النيابة العامة صاحب الاختصاص المكاني 

مشرع تفويض اختصاص منحه ال هو ةموضوع التحقيق. فالندب حقيق يمةوالنوعي بالنسبة للجر 

ه قائم ا. تفويضه ، وأن يظل اختصاص لذلك يتعين أن يثبت الاختصاص قبل، لعضو النيابة العامة

 ،بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية خرجت الدعوى من حوزتها فإذا أصدرت النيابة العامة أمر ا

داب مأمور الضبط القضائي لاتخاذ أي إجراء متعلق بها ، مثل القبض ولا يجوز لها بعد ذلك انت

على متهم أو تفتيش منزله ، كما لا يجوز للقاضي في حال إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة أن 

 إجراء بالتحقيق .  يندب أحد مأموري الضبط القضائي لاتخاذ أيّ 

 ن من مأموري الضبط القضائي دون سواهمكما يشترط في المندوب لاتخاذ أي إجراء تحقيق أن يكو 

ن كان له تنفيذ الانتداب بواسطة رجال السلطة  من رجال السلطة العامة أو الأفراد العادين، وا 

ا أن يكون الانتداب موجه له. الأصل ، ولكنالعامة  ،مبالاس ولا يشترط أن يكون المندوب محدد 

 فرعي ا ي الضبط القضائي ندب اله من مأمور  لاكما أنه يجوز له في حال ذكره بالاسم أن ينتدب زمي

متى ما كان أمر الندب قد أجاز له صراحة أن ينتدب  ،لمباشرة الإجراء موضوع الانتداب الأصلي

 .(1)غيره في مباشرته

 العنصر الثالث : موضوع الندب 

وبناء على  ة.يكون محل الندب عملا  من أعمال التحقيق الابتدائي للبحث والتنقيب عن أدلة الجريم

الأمر الذي يصدر من عضو النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي  ذلك، لا يعتبر ندب ا ذلك
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يكون موضوع الندب مقيدا  ، فلا يجوز ندب يجب أن و  .(1)لتحري عن سلوك متهم ووسائل تعيشهل

راءات ن إجمأمور الضبط القضائي لتحقيق قضية برمتها ، ويكون محله فقط إجراء أو أكثر م

التحقيق عدا استجواب المتهم الذي لا يجوز فيه الندب ويتعين أن يجريه عضو النيابة العامة 

، لمتهمالتي قد تؤدي إلى اعتراف ا بنفسه، والعلة من هذا القيد ترجع إلى أنه من الإجراءات الخطيرة

 . (2)تدائيحاطه بعدة ضمانات لا تتوفر إلا في سلطة التحقيق الابشرع قد أكما أن الم

آخر من أعمال التحقيق لم يندب إجراء عمل وقد منح المشرع القطري لمأمور الضبط القضائي 

م ندبه ت الذي خرالآعمل الهناك صلة بين هذا العمل الذي اتخذه دون ندب و  تلاتخاذه ، متى كان

ويكون له ذلك في الأحوال التي يكون  .(3) المتهم المحظور عليه قانون ا لاتخاذه ، عدا استجواب

  .بها عامل الوقت مهما  للكشف عن الحقيقة، وتتطلب مصلحة التحقيق سرعة اتخاذ إجراءات معينة

وقد أوجب القانون أن يصدر أمر الندب كتابة من قبل عضو النيابة المختص موجها  إلى مأمور 

ا.الضبط القضائي م نيابة أن يتخذ إجراء خارج نطاق دائرة يجوز لعضو الكما  وقع ا منه ومؤرخ 

ا أن يطلب ، و لهكلّما اقتضت مصلحة التحقيق ذلكاختصاصه وأن ينتقل لمباشرته بنفسه ،   أيض 

من عضو النيابة المختص التي يقع الإجراء بدائرة اختصاصه أن يجريه بدلا  عنه ، ويكون ذلك 

 .   (4)جراءات المطلوب اتخاذها ن بها المسائل والإبتوجيه مذكرة للنيابة المختصة يبيّ 

تطرق نأمر الندب بالقبض على المتهم سهناك شروط شكلية يجب توفرها في  ، أنّ والجديد بالذكر

 لها لاحقا في المبحث الرابع.
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 المبحث الرابع : الشروط الشكلية والقيود الإجرائية لأمر القبض

ه ، ومن لحماية حق المتهم في حريت ضمان ا، تمثل شكلية بأمر القبض نون توفر شروطاشترط القا

ا يقلل من الوقوع في الخطأ في شخص المقبوض عليه ، خلالها يكون المقبوض عليه معروفا  ممّ 

كما أنه يشترط أن لا يكون المقبوض عليه قد أحاطه المشرع ببعض القيود الإجرائية كأن يكون 

نعرض وس .بالحصانة الدبلوماسية امتمتع من أعضاء البرلمان أو من أعضاء السلطة القضائية أو

في مطلبه و  ،القبض لأمر توفرها يجب التي الشكلية الشروط في هذا المبحث وفي مطلبه الأول

 . الثاني القيود الإجرائية لأمر القبض

ائي على مأمور الضبط القض ، من المفيد الإشارة إلى أنّ كلّ التشريعات محلّ البحث أوجبتبداية

ما يتخذه من إجراءات استدلال في محاضر مؤرخة وموقع عليها يبين فيها وقت اتخاذ إثبات جميع 

أو  اأو شاهد اوتوقيع كل من سئل في هذه المحاضر سواء كان متهم ،الإجراءات ومكان اتخاذها

 .(1)وجمع المعلومات والمحافظة عليها ،وتكون هذه المحاضر لمجرد إثبات الحالة ،أو غيرهم اخبير 

 الأول : الشروط الشكلية التي يجب توفرها لأمر القبضالمطلب 

ب فإذا لم يراعى هذا القال ،أوجب المشرع لصدور الأمر بالقبض أن يكون في قالب شكلي معين

ا لأثره القانوني وباطلا .  أصبح الأمر ( من قانون الإجراءات الجنائية 124وقد نصت المادة ) فاقد 

( من قانون 63وكذلك المادة ) ،الإجراءات الجنائية المصري  ( من قانون 107القطري ، والمادة )

( من قانون الإجراءات الجزائية العماني ، 49الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ، والمادة )

 على ذات الإجراءات الشكلية التي من الواجب توافرها في أمر القبض، وهي على النحو التالي: 

                                                           

 . 716ص  – 713أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص  (1)
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 م المراد القبض عليه تعييناا نافياا للجهالة الفرع الأول: تعيين المته

أن يتضمن الأمر بالقبض اسم المتهم ولقبه ومحل إقامته وأي بيانات أخرى تيسر  ،ويعني ذلك

ولا يترتب بطلان أمر القبض عند الإغفال عن ذكر بعض هذه البيانات طالما  ،مهمة الوصول إليه

 نافيا  للجهالة حول هوية الشخص الصادر ضده الأمرأن البيانات المذكورة قد عينت المتهم تعينا  

، كالإغفال أو الخطأ في اسم الشخص المطلوب ولكن تم ذكر عنوان  (1)حتى لا ينفذ على غيره 

روف ا برة أن يكون المقبوض عليه معفالع ،أو عند ذكر اسمه ولكن لم يذكر لقبه أو مهنته ،إقامته

وأدى  أو بها خطأ ،غير كافية كانت لواردة بأمر القبضالبيانات ا غير أنّ  لدى سلطة التحقيق.

الموجه  فمجرد الطلب ، فإنّ أمر القبض يُصبح باطلا .ذلك إلى جعلها لا تكفي لتعيين المتهم

ا أمر ا للشرطة للبحث والتحري عن الجاني المجهول لا يعدّ  شخص ل بالقبض لأنه لم يتضمن تحديد 

المتهم ، ومن ثم إذا تم القبض عليه بعد كشف هويته يكون إجراء القبض بناء على ذلك الطلب 

 .     (2)باطلا  

الفرع الثاني: يجب أن يتضمن أمر القبض تحديد الاتهام المنسوب إلى المتهم المراد القبض 

 عليه 

تعريف المتهم فور القبض عليه بالتهمة والواقعة موضوع التحقيق حتى يتمكن  ، هوالغرض من ذلك

من إعداد دفاعه ، ولا يشترط تحديد التكييف القانوني لها على وجه الدقة لأنه من الصعب تحديد 

                                                           

 رسالة ، م1996 ، الجنائية الإجراءات قانون  في الأشخاص على للقبض العامة النظرية:  إبراهيم محمد إبراهيم (1)
 .110، ص  القاهرة جامعة ، ماجستير

 لمعارفا منشاة ، الأول الكتاب ، الجنائية الإجراءات قانون  على الموضوعي التعليق:  الشواربي الحميد عبد (2)
 .369ص  – 363، ص   م0220 ، الإسكندرية ،
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االتكييف النهائي للتهمة في هذه المرحلة المب ما قد يتكشف عند ل كرة من الإجراءات، فقد يتغير تبع 

 .       (1)اب المتهم أو عند إتمام إجراءات التحقيق الأخرى استجو 

  مكتوباا الفرع الثالث : يجب أن يكون أمر القبض والإحضار

المشرع ك يكون أمر القبض والإحضار مكتوب ا اشترطت بعض التشريعات صراحة موضوع البحث أن

وكونه من إجراءات  صدوره مكتوب ا،اتجه إلى عدم ضرورة الفقه قد  إلا أنّ   ،(2)الكويتي والعُماني

م مباشرة وعدم التدوين يؤدي إلى افتراض عد ،السند الدال على اتخاذه هو تدوينه كتابة التحقيق فإنّ 

فإذا فقد السند المثبت للإجراء من ملف الدعوى  ،مع ذلكو  ؛ أي ما لم يكتب لم يحصل.الإجراء

 ،وتطبيقا  لذلك .(3)ق من صدوره بأي أدلة أخرى فللمحكمة أن تستوث ،كأمر القبض أو التفتيش مثلا  

فتيش منزل المتهم بت اإذا أثبت عضو النيابة بجلسة التحقيق بأنه أذن لمأمور الضبط القضائي شفوي  

قد اتخذ وفقا  للقانون إذا كان الغرض منه اتخاذ إجراءات  حينها فيكون الإجراء ،أو القبض عليه

في حالة  ،وتطبيقا  لذلك أيضا    .(4)أدلة ارتكاب الجريمة  تقتضي السرعة ويخشى مع بطئها ضياع

ما كان مأمور الضبط القضائي يبحث عن متهم قد ارتكب إحدى الجنايات الخطيرة كالقتل ويعتقد 

قاء مما يستدعي سرعة إل ،أنه يحمل معه أدوات ارتكابها، وعثر عليه في مكان مكتظ بالأشخاص

يصدر  عضو النيابة أن ومطالبة فيجوز له عدم الانتظار ،القبض عليه وضبط الأدوات بحيازته

أن و  ، على أن يثبت ذلك الأمر ومبرراته في محضر الضبط ،بالقبض عن طريق الهاتف له أمر ا

 في محاضر التحقيقات أنه أعطى هذا الأمر شفويا . أيضا   يثبت عضو النيابة

                                                           

 .370، ص  محمد زكي أبو عامر : مرجع سابق (1)
( من قانون الإجراءات 49الجزائية الكويتي ، وانظر المادة ) والمحاكمات ( من قانون الإجراءات63انظر المادة ) (2)

 الجزائية العُماني.
 . 337، ص  أحمد فتحي سرور : مرجع سابق (3)
 . 1231ص  – 1232، ص  نبيل مدحت :  مرجع سابق (4)
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ستلزم لصحته وي ،إبلاغه عن طريق الهاتف لا يغني عن الكتابة كان قد تمّ  فأمر القبض الشفوي إن  

صدار هذا الأمر ،أن يكون له أصل ثابت بالأوراق  ،ولا يهم بعد ذلك الطريقة التي تم بها إبلاغ وا 

 . (1) .ولا يشترط أن يكون مأمور الضبط حاملا  للأمر في يده عند تنفيذ الإجراء

وبناء  .ستخدام الوسائل التكنولوجية في إصدار أمر القبضوهنا يثور التساؤل عن مدى إمكانية ا

 ضو النيابة عن طريقيمكن القول بأنه طالما كان الأمر الشفوي بالقبض من ع ،على ما تقدم

ب المتهم وضياع الأدلة بشرط أن يكون صدور و في حالات الاستعجال خِشية هر  الهاتف جائز ا

فإنه من الجائز إصدار أمر القبض باستخدام الوسائل  ،الأمر ثابتا  بالتحقيقات ومفردات الدعوى 

مثل الحاسب الآلي عموما  والهواتف الذكية والألواح  (2)الإلكترونية وتطبيقات نظم وتقنية المعلومات 

الرقمية المرتبطة بأنظمة وتطبيقات التواصل بين عضو النيابة ومأمور الضبط القضائي ، حيث 

المحاضر وطلبات استصدار أمر القبض ، ويمكنه من خلالها  يستقبل من خلالها عضو النيابة

صدر موضوعية ، فإذا رأى أن يتقدير جديتها وتوفر الدلائل الكافية وفحص الطلب من الجوانب ال

بط القضائي يقوم بعدها مأمور الض والشكل المطلوب قانون ا،البيانات  ني ا بالقبض متضمن اإلكترو  أمر ا

عند التنفيذ أو عرض الطلب الإلكتروني عليه من خلال  يمه للمتهم يدوي اهذا الأمر وتسل بطباعة

ويستفاد من هذا الإجراء التقليل من تكلفة التنقل في نقل المحاضر من الإدارات  .اللوح الرقمي

                                                           

  . 306، ص  عمر سالم: مرجع سابق (1)
الإلكترونية الذي عرف  الجرائم مكافحة قانون  بإصدار م 0214( لسنة 14( من قانون رقم )1انظر المادة ) (2)

ظام معلوماتي: مجموعة برامج وأجهزة، تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات، أو إرسالها، أو استلامها، ن
البرنامج المعلوماتي: مجموعة من البيانات أو الأوامر، القابلة للتنفيذ  .خزينهاأو عرضها، أو معالجتها، أو ت

 .باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة ما
 غير أو مترابطة وسائل مجموعة أو مادية غير أو مادية وسيلة أي بأنها: المعلومات كما أنه عرف تقنية     

 للأوامر وفقا   تبادلهاو  وتطويرها ومعالجتها واسترجاعها وتنظيمها وترتيبها المعلومات لتخزين تستعمل مترابطة،
 نظام يف لاسلكيا   أو سلكيا   بها المرتبطة والمخرجات المدخلات جميع ذلك ويشمل بها، المخزنة والتعليمات
 .معلوماتية شبكة أو معلوماتي
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عض في اتخاذ ب ومواكبة السرعة المطلوبة أحيانا   ،الأمنية ومراكز الشرطة إلى مقر النيابة العامة

لت النيابة العامة في دولة قطر هذه البرامج والتطبيقات تحقيق.إجراءات ال جعلتها قيد و  ،وقد فَعَّ

 . (1)م0210ونيابة تنفيذ الأحكام منذ سنة  ،التطبيق في نيابة المخدرات

قضت محكمة التمييز القطرية بصحة إجراء القبض والتفتيش لعدم وجود إذن بذلك  ،وتطبيقا  لذلك

وكان ثابتا  من سؤال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة  ،من النيابة العامة بملف الدعوى 

ن كان الأصل ،حصوله على إذن شفهي من رئيس النيابة الكتابة ب يقتضي أن يكون الإذن ثابت ا وا 

 .  (2)إلا أنه في حالة الاستعجال يصح الإذن الشفهي ،ءات التحقيقكسائر إجرا

االفرع    الرابع: أن يكون أمر القبض مؤرخا

 غفاله يعدّ إ  يعتبر تاريخ إصدار أمر القبض بيانا  جوهريا  مهما  يترتب على مخالفته البطلان ؛ لأنّ  

فقد يكون  ،المؤرخ يفتح باب التعسففالأمر غير  ،إخلالا  بالقواعد الجوهرية المقررة لصالح المتهم

كل إضرارا  نفيذه مما يشالأمر قد سقط بانتهاء مدة سريانه القانونية وبالرغم من ذلك يتعمد حامله ت

، بل يذقتصر أهميته على تحديد صلاحيته وفعاليته للتنفبالمتهم. وتحديد تاريخ أمر القبض لا ت

 وما إذا كان المتهم قد تم تحديد ،ى من أصدرهتاريخ مدة نشوء سلطة إصدار أمر القبض لديبين 

                                                           

من الناحية العملية يستطيع عضو النيابة في دولة قطر استخدام تطبيق ) تواصل ( الذي تم إنشاءه وتطويره  (1)
في إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة ، وهو عبارة عن تطبيق مرتبط بشبكة إلكترونية مشتركة تربط بين 

الاستخدام  افتراضية خاصة ويتوافق التطبيق في النيابة العامة ووزارة الداخلية يتم الولوج إليها عن طريق شبكة
والتفعيل مع الهواتف والألواح الرقمية لشركة أبل ، ويسمح التطبيق بالتكامل بين النيابة العامة ووزارة الداخلية 
في تبادل الوثائق بينهما ومن ضمنها المحاضر والطلبات الخاصة بإجراءات القبض والتفتيش ، ويتميز 

رساله وغيرها من التطبيق بالتوث يق الدقيق لكافة الإجراءات مثل توثيق تلقي الطلب واستلامه واعتماده وا 
، المخولين بالاطلاع على الإجراءاتالإجراءات الإدارية ، كما أنه يمتاز بالسرية وصعوبة الاختراق حيث يحدد 

 Des ( Dataصفات العالمية ومحاط بإجراءات التحقق من الهوية والتشفير عالية الحماية طبقا  لأعلى الموا
Encryption standard ) . 

 .  القطرية التمييز محكمة ، جنائي تمييز م،16/23/0213 جلسة 0214 لسنة 309انظر الطعن رقم  (2)
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اشتراط  كما أنّ  .(1)ولهذا يجب بيان تاريخ أمر القبض في جميع الأحوال ،هويته وقت صدور الأمر

كتابة التاريخ يعد تطبيقا  للقاعدة التي توجب أن تكون جميع أعمال التحقيق مؤرخة ، كما أنه يفيد 

افي معرفة ما إذا كان مصدر أمر القب ويفيد بمعرفة ما إذا كان الأمر قد  ،وقت إصداره ض مختص 

صدر بصدد جريمة وقعت بالفعل أم بصدد جريمة مستقبلية ، وأخيرا  تاريخ الأمر يبدأ في قطع 

 .(2)التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية منذ صدوره 

 ة بة العامالفرع الخامس: توقيع عضو النيابة الذي أصدر أمر القبض والختم الرسمي للنيا

لو الورقة من وخ .فهو يضفي على هذه الورقة الصفة الرسمية ،يعتبر هذا البيان ذا أهمية كبيرة 

رد ورقة وتصبح مج ،إمضاء من أصدر الأمر والختم الرسمي للنيابة العامة تفقدها الصفة الرسمية

 .(3)عرفية لا يجوز بأي حال من الأحوال تنفيذ القبض بموجبها

 : تسبيب أمر القبض الفرع السادس 

بة قانونا  ولكن بيانات الأمر المطلو  ،لم يلزم القانون عضو النيابة بتسبيب أمر القبض بصفة عامة

إليه  سيعرف على الفور التهمة المنسوبةإصداره، فعند إطلاع المتهم عليه  تؤدي إلى معرفة سبب

 . (4)فتلك البيانات هي بمثابة التسبيب للأمر ،ومواد التجريم

 الفرع السابع: أمر التكليف لمأمور الضبط القضائي 

تة أشهر للتنفيذ لمدة س ايكون أمر التكليف لمأمور الضبط القضائي بالقبض على المتهم صالح

من وقت صدوره ، ويتضمن منح مأمور الضبط القضائي الحق في تنفيذ أمر القبض بالقوة الجبرية 

ضده من عضو النيابة ، كما يتضمن الأمر ضرورة  في حال رفض المتهم الامتثال للأمر الصادر

                                                           

 . 131، ص  حسن لحدان : مرجع سابق (1)
 .  110، ص  إبراهيم محمد إبراهيم : مرجع سابق (2)
 . 419ص  -413، ص  حسن صادق المرصفاوي: مرجع سابق (3)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري . 124انظر المادة ) (4)
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مثول المقبوض عليه أمام عضو النيابة لاستجوابه فور القبض عليه ، وفي حال تعذر ذلك يتم 

 .   (1)ساعة  04إيداعه أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى أن يتم استجوابه خلال مدة لا تزيد عن 

  

                                                           

 .  467ص  – 463غنام محمد غنام : مرجع سابق ، ص  (1)
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  القبضالمطلب الثاني : القيود الإجرائية لأمر 

قتضى القواعد العامة التي تعطي للنيابة العامة وحدها حق الملائمة في تحريك الدعوى الجنائية بمُ 

ذلك الحق قد يصطدم بإحدى القيود التي فرضها المشرع كقيد الحصول على  إلا أنّ  ،من عدمه

 أو أن يكون المتهم محاطا  بالحصانة ،أو صدور شكوى من المجني عليه ،إذن من جهات محددة

 إجراء من إجراءات التحقيق ومن بينها إجراء دبلوماسية ، والتي لا يجوز معها اتخاذ أيّ برلمانية أو 

 القبض، وهذا ما سوف نعرضه في هذا الفرع . 

 الفرع الأول : الإذن 

لب الذي طه عن الشكوى والوهذا ما يميز  بالأشخاص الذين يرتكبونها، الإذن يرتبط لا بالجرائم بل

حيث لا  ،، وهؤلاء الأشخاص يتمتعون بحصانات إجرائية لا موضوعيةيرتبط بالجريمة المرتكبة

فيما قة بالبدء في الإجراءات من عدمه. و فقط تكون متعل ،علاقة لها بالمسؤولية الجنائية أو المدنية

د هؤلاء فإذا ما ارتكب أح ،عيةفهم أعضاء السلطتين القضائية والتشري يتعلق بحملة الحصانات

ن من بعد الحصول على إذ إجراء ماس بالحرية إلاّ  مباشرة أيّ  جريمة فلا تستطيع سلطة التحقيق

حماية  هي ،والحكمة من تلك الحماية لسلطة القضائية التابع لها العضو.أو ا ،المجلس النيابي

ء الأعضاء يذية إذا ما عبر أحد هؤلاأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية من تعسف السلطة التنف

 ذن بمثابة سياج لحماية فكر العضو، فيصبح حينها الإعن رأي مخالف للاتجاه الرسمي للدولة

تخضع الحصانة و  ، واستقلالية القضاء، وتقنين ا لمبدأ الفصل بين السلطات.وحريته في التعبير

ره من أفراد أسرته مهما كانت أحد غي فلا تسري على ،فهي ذات طبيعة شخصية ،لأحكام عامة

بادئ لأنها تحمي أسس وم ،كما أنها تتعلق بالنظام العام .العلاقة بينهما إذا ارتكب جريمة طبيعة

 ،تخذ أي إجراء قبل أخذ الإذن المطلوب لمباشرتهالا غنى عنها لمجتمع ديمقراطي ، ومن ثم إذا 

رضاؤه صادر ، فحتى لو رضى به العضويُبنى عليه حكم   لا يصلح أن فإنّ الإجراء يُصبح باطلا
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تطلب يث لا يح ،تشمل سائر الجرائم عدى المخالفات ،وتكون الحصانة عامة ممن لا يملكه قانون ا.

للمجلس النيابي أو المجلس القضائي سلطة مطلقة في رفع أو عدم رفع المشرع لها تحقيقا . و 

رع الحصانة القضائية أقرها المش طات الإجرائية. وأخيرا،ا من السلولا معقب على قراره ،الحصانة

 . (1)لاعتبارات تتصل بالمصلحة العامة

وتكون الحصانة قيدا  على الصلاحيات الممنوحة قانونا  للنيابة العامة ولمأمور الضبط القضائي في 

ندما بالحصانة عبحرمة المسكن تجاه الشخص المتمتع  لإجراء الجنائي الماس بالحرية أواتخاذ ا

 ،يرتكب فعلا  يشكل جريمة ، كما هو الحال مع أعضاء السلطة القضائية ومن هم في حكمهم

 والذي سوف نبينه تفصيلا  في الفروع التالية : ،وأعضاء المجالس البرلمانية أو النيابية

ا على أمر هثر اا للقاضي وعضو النيابة العامة وأالفرع الثاني: الحصانة القضائية المقررة قانون

 القبض 

يتهم لطبيعة ولا ضاة ولأعضاء النيابة العامة نظر امن الحصانة للق فرض المشرع القطري نوع ا

لذي يتولد ا ذلك وخاصة ،القضائية ولحساسية أعمالهم، وما قد ينتج عنها من كره وعداء لدى الغير

فظ ني عليه وذويه في حال حلدى المتهمين أو المحكوم عليهم بالإدانة وذويهم ، أو حتى لدى المج

 أو في حال الحكم بالبراءة للمتهم الذى اعتدى على حقوقهم . ،إجراءات شكواه

 0223 ( لسنة12( من القانون رقم )61) فقد نص المشرع القطري في الفقرة الأولى من المادة 

 القاضي لىع القبض يجوز لا بالجريمة التلبس حالة غير القضائية : "في السلطة قانون  بإصدار

 “  .المجلس من بذلك إذن على الحصول بعد إلا ضده، التحقيق إجراءات من إجراء أي اتخاذ أو

                                                           

 ، الأردني بالقانون  مقارنة البحريني القانون  في ، الجنائية الإجراءات قانون  شرح:  البطراوي  عمر الوهاب عبد (1)
 .49ص  – 43م ، ص 0226 ، البحرين مملكة ، التطبيقية العلوم جامعة ،(6) القانونية الكتب سلسلة
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 0220 لسنة( 12) رقم ن ( من قانو 42)كما نص المشرع القطري في الفقرة الأولى من المادة 

 العامة النيابة عضو على القبض يجوز لا بجريمة، التلبس حالة غير في-1العامة : " النيابة بشأن

 عام،ال النائب من بذلك إذن على الحصول بعد إلا ضده، التحقيق إجراءات من إجراء أي اتخاذ أو

  .العام النائب من بقرار إلا حبسه تجديد أو احتياطيا   حبسه يجوز لا كما

 النائب يقررو  العامة، النيابة عضو على القبض فور العام النائب إبلاغ يجب التلبس، حالة في-0

 . عنه" الإفراج أو احتياطيا   حبسه إما العام،

صدور ب أنه لا يجوز القبض على القاضي أو عضو النيابة العامة إلاّ  ،ومفاد النصوص سالفة البيان

ذن من النائب العام بالنسبة لعضو النيابة  إذن من المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للقاضي، وا 

 باستثناء توفر حالة التلبس التي يجوز بها القبض عليهما دون إذن مسبق. ،العامة

( من قانون السلطة القضائية لم تلزم مأمور الضبط القضائي بإبلاغ المجلس 61المادة ) ونجد بأنّ 

الأعلى للقضاء فور القبض على أحد القضاة في حالات التلبس ، لينظر المجلس ما هو مناسب 

( من قانون 42، على خلاف ما نصت عليه المادة ) بيله أو حبسه احتياطي اما إخلاء سويقرر إ

 ،النيابة العامة من وجوب إبلاغ النائب العام فور القبض على أحد وكلائه في حالة تلبس بالجريمة

 وترك قرار حبسه احتياطيا  أو إخلاء سبيله بيد النائب العام وحده . 

بشأن ( من قانون السلطة القضائية 96) ( و94ادتان )وعن موقف المشرع المصري فقد نصت الم

الحصانة القضائية، فإنه لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على أحد القضاة أو حبسه 

احتياطيا  إلا بعد الحصول على إذن مجلس القضاء ، وفي حالات التلبس يجب على النائب العام 

مجلس القضاء في مدة الأربع وعشرون ساعة عند القبض على أحد القضاة أن يرفع الأمر إلى 

 وللقاضي الحق في أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس ،التالية لتقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج

 عند عرض الأمر عليه.
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 ،ويستفيد من هذه الحصانة جميع القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة

ذا انتهى ،نهم إلا إذا ارتكب الجريمة أثناء شغله للمنصب القضائيولا يستفيد أيا  م شغله منصبه  وا 

 .(1)بعد ارتكابه جريمته زالت عنه حصانته

جراء ، 33،  37، 36ات رفعها في المواد )أما المشرع العُماني فقد نص على الحصانة القضائية وا 

يث التشريعات موضوع البحث ، ح( من قانون السلطة القضائية ، فهو لا يختلف عن غيره من 39

لا بعد الحصول إ قبض على القاضي أو حبسه احتياطي اقرر بأنه لا يجوز في غير حالات التلبس ال

على إذن من مجلس الشؤون الإدارية ، وفي حالات التلبس يرفع الأمر إلى المجلس سالف البيان 

وعشرين ساعة التالية بعد القبض على أحد القضاة ، وللمجلس أن يقرر بعد  خلال مدة الأربع

وز اتخاذ لا يج . وعموم الاستمرار حبسه للمدة التي يحددهاسماع أقوال القاضي إما الإفراج عنه أو 

بإذن من المجلس بناء على طلب المدعي  إجراء تحقيق أو رفع الدعوى العمومية على القاضي إلاّ 

( من قانون الادعاء 9حيث نصت المادة ) ،شمل تلك الحصانة أعضاء الادعاء العامالعام ، وت

، ةحكام المتعلقة بالحصانة القضائيالعام العُماني على أنه تسري في شأن أعضاء الادعاء العام الأ

م بشأن 0211( لسنة 12كما تنطبق تلك الأحكام على القضاة العسكرين بموجب قانون رقم )

 .  (2)ي العُمانيالقضاء العسكر 

ولا يختلف موقف المشرع البحريني في الحصانة القضائية عن المشرع المصري والعُماني حيث 

م الذي أعطى للقاضي 0220( لسنة 40( من قانون السلطة القضائية رقم )43نصت المادة )

على حصانة من اتخاذ أي إجراء تحقيق ضده أو رفع دعوى جنائية عليه إلا بإذن من المجلس الأ

النائب  وتشمل الحصانة وكلاء ،للقضاء وبناء على طلب النائب العام وذلك في غير حالات التلبس

                                                           

 .166ص  – 164محمود نجيب حسني : مرجع سابق ، ص  (1)
 .034ص  – 033، ص  مزهر جعفر عبيد : مرجع سابق (2)
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العام بوصف جهاز النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية كما عبر عنها في 

سا  ب( من ذات القانون ، وفي حالات التلبس إذا قبض على القاضي أو عضو النيابة متل49المادة )

بجريمة فعلى النائب العام أن يرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربعة وعشرين ساعة 

 . (1)ليقرر المجلس ما يراه مناسبا  بشأن الإفراج عنه أو استمرار حبسه 

( 03( من القانون رقم )37وعن موقف المشرع الكويتي من الحصانة القضائية فقد نصت المادة )

بشأن تنظيم القضاء بما لا يختلف في مضمونه عن المشرع المصري والعُماني م 1992لسنة 

والبحريني ، فلا يجوز القبض على القاضي أو عضو النيابة أو حبسه احتياطيا  في غير الجرائم 

المشهودة إلا بإذن المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب من النائب العام ، أما في الجرائم 

ر على يعرض الأم قبض على القاضي أو عضو النيابة أنالنائب العام عند الالمشهودة يجب على 

 . (2)المجلس الأعلى للقضاء وللقاضي أو عضو النيابة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس 

بشأن  لبعضا نجد أنها لا تختلف عن بعضها ،وبعرض المواقف التشريعية المقارنة سالفة البيان

تختلف في مسميات من له الحق في إعطاء الإذن لاتخاذ إجراءات ولكنها  ،مضمون الحصانة

التحقيق ضد الأشخاص المحاطين بالحصانة، ويظهر هنا ما يميز التشريع القطري الذي منح 

نها الإذن واعتبارها هيئة قضائية مستقلة يُطلب م ،لسلطة التحقيق المتمثلة بالنيابة العامة استقلالا

أحد أعضائها على خلاف باقي التشريعات التي يعتبر بها عضو النيابة بشأن اتخاذ الإجراءات ضد 

أحد أعضاء السلطة القضائية باعتبار جهاز النيابة العامة أو الادعاء شعبة أصيلة من شعب 

 السلطة القضائية . 

                                                           

 .32، ص  مرجع سابق:  البطراوي  عمر الوهاب عبد (1)
 .333ص  – 337، ص  سابق السماك : مرجع حبيب أحمد ، الله نصر فاضل (2)
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 والأوامر وخطورة الأحكام ،إلى سمو الوظيفة القضائية التي يباشرها القضاة ووكلاء النيابة ونظر ا

ر تميزهم عن غيرهم من الموظفين بإجراءات خاصة في مخاصمتهم يبرّ هو ما  ،التي يصدرونها

حاطتهم بحصانة تمكنهم من أداء أعمالهم في هدوء واطمئنان من الدعاوى  جنائيا  بقصد حمايتهم وا 

 . (1)الكيدية 

جاة لهم من صك ن ولا تعتبر ،لذلك نجد أن تلك الحصانة لا تمثل امتيازا  شخصيا  لمن يحظون بها

المحاسبة القانونية على أفعالهم التي قد تشكل جرائم ، ولا تضعهم في منزلة أعلى من القانون فهي 

 أو عضو نيابة عامة. بصفة المتمتع بها سواء أكان قاض ضمانات لصيقة

بأن المشرع أقرها صيانة لكرامة السلطة القضائية  عن الحصانة القضائية بعض الفقه كما عبر

، دهمقد توجه إليهم بباعث الكيد ض وحماية لأعضائها من الإجراءات أو الافتراءات التي ،يبتهاوه

نما للتحقّ  من  قوأنها تهدف ليس لوضع القاضي في مستوى يعلو به عن سائر المواطنين ، وا 

ائية وتوفير الاحترام اللازم للسلطة القض ،سلامة الإجراءات المتخذة ضدهم وجديتها وخلوها من الكيد

 . (2)التي ينتمي إليها

ليا  في ، ويظهر ذلك ج امأمور الضبط القضائي في تقدير توفر حالة التلبس من عدمه ئوقد يخط

بناء على حالة  يشالأحكام القضائية التي يُبرأ بها المتهمين بسبب اتخاذ إجراءات القبض والتفت

أنه ولحساسية العمل القضائي كما ذكرنا سالفا  ، وبدافع الكيد والانتقام ، كما تلبس غير صحيحة

فقد يتم اصطناع حالة التلبس بالجريمة لأحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة ، فلذلك قد يكون من 

الأفضل أن لا يُتخذ أي إجراء تحقيق ضد أحدهم حتى ولو كان في حالة تلبس، ويكتفي مأمور 

باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وطلب الإذن من رئيس السلطة التي يتبع لها الضبط القضائي 

                                                           

 . 336، ص  السماك : مرجع سابق حبيب أحمد ، الله نصر فاضل (1)
 . 163محمود نجيب حسني : مرجع سابق ، ص  (2)
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تكليف من يراه  أو ،المتحفظ عليه ليأمر بما يراه مناسبا  بشأن اتخاذ إجراء القبض والتفتيش ضده

صدار الأوامر اللازمة بشأنها.  مناسبا  من الأعضاء بالانتقال الفوري إلى مكان حدوث الجريمة وا 

 ثرها على أمر القبضع الثالث : الحصانة البرلمانية وأر الف

أو رفع الدعوى الجنائية ضد عضو المجلس  ،تعرف الحصانة البرلمانية بأنها عدم جواز التحقيق

، أو البرلمان سالبرلماني عن جريمة معينة تنسب إليه في غير حالات التلبس إلا بعد استئذان المجل

 ( من الدستور الدائم لدولة قطر : 113ونصت المادة )

 أو تيشهتف أو حبسه أو الشورى  مجلس عضو على القبض التلبس حالات غير في يجوز لا -1"

ذا المجلس من سابق بإذن إلا استجوابه  من هرش خلال الإذن طلب في قراره المجلس يصدر لم وا 

 أدوار يرغ في المجلس رئيس من الإذن ويصدر إذن، بمثابة ذلك أعتبر إليه الطلب وصول تاريخ

 .الانعقاد

 فيو  المخالف، العضو حق في إجراءات من اتخذ بما المجلس إخطار يجب التلبس حالة في -0

 له". لاحق انعقاد أول عند الإخطار ذلك يتم أن يتعين المجلس انعقاد دور غير

مدنيا   تهمساءل فلا تحول الحصانة دون  جنائي ا،مانية عن عدم مسألة العضو وتكون الحصانة البرل

 ،قاد المجلسوهي فترات انع ؛دةفي فترة محدّ  تسري الحصانة كما ،في صورة الحكم عليه بالتعويض

نائية كما أنه يجوز تحريك الدعوى الج تد إلى فترات العطلات الصيفية أو أوقات حل المجلس.ولا تم

وذلك في حالة عدم تقادم الدعوى الجنائية عن الجريمة  ،على العضو إذا انتهت عضويته بالمجلس

المنسوبة إليه . ولا تسري تلك الحصانة في حالات التلبس ، كما أن الحصانة البرلمانية مقررة 

لتحقيق الصالح العام لا المصلحة الشخصية للعضو فلذلك لا يجوز التنازل عنها ويعتبر مخالفتها 

 .  (1)النظام العام مرتبا  للبطلان المطلق لأنه من

                                                           

 .99ص  – 96غنام محمد غنام : مرجع سابق ، ص  (1)
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( 113ونصت المادة ) ،أعضاء البرلمان في التشريع المصري أعضاء مجلس النواب ويطلق على

إجراء جنائي ضد أحد أعضاء مجلس النواب إلا  من الدستور المصري على عدم جواز اتخاذ أيّ 

بإذن سابق من المجلس ، أما في حالة عدم انعقاد المجلس وهو في غير دور الانعقاد يتعين أخذ 

( من قانون الإجراءات 32فقد نصت المادة ) ،أما في حالة التلبس في الجرائم إذن رئيس المجلس.

وكذلك رفع الدعوى الجنائية ضد  ،ءات التحقيقالجنائية المصري بأنه يجوز اتخاذ جميع إجرا

 جب الحصول على إذن لاتخاذ، فإنه يوبناء على ما تقدم لعضو دون الحصول على إذن المجلس.ا

إجراءات الدعوى بالنسبة لأعضاء مجلس النواب إلا إذا كانت الجريمة ضبطت في حالة تلبس ، 

أما إذا كانت غير ماسة كسماع  ،ات ماسة بشخص العضو وبحرمة مسكنهوأن تكون الإجراء

 .(1)الحصول على إذنالشهود والمعاينة وغير ذلك فيجوز اتخاذها دون 

 في الانعقاد، دور أثناء يجوز لا بند ج ( : " 39نصت المادة ) فقد أما في دستور مملكة البحرين 

 القبض أو التفتيش أو التحقيق أو التوقيف إجراءات العضو نحو تتخذ أن المشهود، الجرم حالة غير

 ادانعق دور غير وفي. فيه عضو هو الذي المجلس بإذن إلا آخر جزائي إجراء أي أو الحبس أو

 الرئيس أو المجلس إصدار عـدم إذن بمثابة ويعتبر . المجلس رئيس من إذن أخذ يتعين المجلس

 من يتخذ قد بما المجلس إخطار ويتعين. إليه وصولهتاريخ  من شهر خلال الإذن طلب في قراره

 إجراء أيب له اجتماع أول في دوما   إخطاره يجب كما انعقاده، أثناء السابقة للفقرة وفقا   إجراءات

 ". أعضائه من عضو أي ضد السنوية المجلس عطلة أثناء اتخذ

سواء  ،يالفن أنه في حالات التلبس لا حصانة لعضو المجلس الوطني بالمفهوم ،ويفهم من ذلك

، من اتخاذ إجراء جنائي ضده سواء كان أثناء انعقاد الشورى أو بمجلس النواب كان عضو ا بمجلس

                                                           

 .  114ص  – 113مأمون سلامة : مرجع سابق ، ص  (1)
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المجلس أو ما بين الفصول البرلمانية بشرط أن لا تحال الدعوى إلى المحكمة إلا بعد رفع الحصانة 

 من المجلس المختص. 

يمة امة الجر فلا يجوز لسلطة الاتهام اتخاذ أي إجراء مهما كانت جس ،أما في حالات غير التلبس

بعد الحصول على إذن يوافق عليه المجلس بالأغلبية المطلقة لرفع الحصانة ،  أو بساطتها إلاّ 

 ؛برلمانيةالدورات ال بين خلال المدة الفاصلة حدثت الجريمة إن أما وذلك في دور الانعقاد البرلماني.

لاغ ب على النائب العام إبفقد أوج حينها لانعدام مبرّراتها، فلا حصانة ،وهي سبع أشهر كل عام

فإذا لم يرد المجلس خلال  ،المجلس بسائر الإجراءات المتخذة ضده بهدف الحصول على الإذن

ار لك الإجراءات ، فصاحب الصلاحية لإصداتخاذ تشهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر سكوته رضاء  ب

ثانية لقة ، أما في الحالة الالإذن في حالة التلبس هو المجلس والموافقة على الإذن بالأغلبية المط

 . (1)فيكون المختص بإعطاء الإذن هو رئيس المجلس 

( من 111ي هو نص المادة )يعتبر الأساس القانوني للحصانة البرلمانية في التشريع الكويت

، ونطاق تلك الحصانة لا تشمل أفعال العضو خارج دور الانعقاد المنصوص عليه في الدستور

تقل عن ثمان أشهر سنويا . كما أن الحصانة لا  الدستور الكويتي وهو مدة لا( من 33المادة )

، وتحميه الحصانة الإجرائية من اتخاذ أي إجراء ماس بشخص حالة الجريمة المشهودة تشمل

مل الإجراءات ولا تش ،العضو كالقبض والتفتيش والاستجواب والمنع من السفر والحبس الاحتياطي

لة شريك له إلى المحاكمة أو سماع شاهد أو إجراء معاينة ، كما أن هذه الجزائية الأخرى كإحا

شأنها زوال هذه  فهناك أسباب متى ما قامت من ،الحصانة لا تتصف بالأبدية أو الديمومة

دوار ارتكاب العضو للفعل المؤثم خارج أ ،وثانيها ،  ضبط العضو بالجرم المشهود.أولها الحصانة:

                                                           

 .31ص  -32، ص  مرجع سابق:  البطراوي  عمر الوهاب عبد (1)
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صدر إذن من البرلمان )مجلس إذا  ،وثالثهما في فترة العطلة الصيفية. و الحالالانعقاد كما ه

 .  (1)( باتخاذ الإجراءات الجزائية بحق العضو المتهمالأمة

 ثرها على أمر القبض الرابع : الحصانة الدبلوماسية وأالفرع 

م  1961ابريل لسنة  13للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في  " فينا" ( من اتفاقية 09ر المادة )تقرّ 

 تقضي بعدم جواز ،تمتع أعضاء البعثة الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة ما بحصانة خاصة

وتوجب على الدولة المعتمدين لديها أن  ،إخضاعهم لأي إجراء من إجراءات القبض أو الحجز

على  داء على أشخاصهم أواعت سائل المعقولة لمنع أيّ خذ كافة الو وتتّ  ،تعاملهم بالاحترام الواجب

حصانة تلك ال كما أنّ  ،كانت الجريمة المرتكبة ، عدم جواز القبض عليهم أي اومفاد ذلك كرامتهم.

 هممهي تمكين هؤلاء من القيام بمها ،والعلة من تقرير هذه الحصانة .لحماية أفراد عائلتهم تمتدّ 

وقد قررت المادة  .(2)ير من جانب سلطات الدولة المعتمدين لديها ودون التأث ،باستقلال هموظائف

أنه يجوز للدولة التي ينتمي إلى جنسيتها عضو البعثة الدبلوماسية أن  ،( من ذات الاتفاقية30)

قتضي وهو ما ي ،بشرط أن يصدر هذا التنازل صراحة ،تتنازل عن هذه الحصانة المقررة لصالحها

ا التنازل مكتوب اأن يكون  نازل لا وهذا الت التنازل عن حمايته. من ناحية الشخص الذي تمّ  ومحدد 

 ،لشخصه فالحصانة ليست مقررة ،يجوز قبوله في حال أن صدر من عضو البعثة الدبلوماسية نفسه

نما هي حصانة مقررة لدولته اومحاكمته أمام  ،وا  ل الدولة باستقلا الدولة المعتمد لديها يمثل مساس 

 .  (3)التي يمثلها 

                                                           

 . 333ص -336، ص  مرجع سابق: بوعركي حسين ، العيفان مشاري  (1)
 – 167م ، ص  1977علي صادق أبو هيف : القانون الدبلوماسي ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ،  (2)

 . 172ص
، م0226سكندرية ، كر الجامعي ، الإدراسة مقارنة ، دار الف –محمد عبد الله محمد المر : الحبس الاحتياطي  (3)

 .  163ص
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ابريل  04لمبرمة في للعلاقات القنصلية ا " فينا" ( من اتفاقية 41وفي نفس السياق قررت المادة )

لموكلة ا وذلك لتسيير ممارستهم للوظائف ،ن بالحصانةن يتمتع الأعضاء القنصليي، بأم1963

لية إذا صيجوز القبض على عضو البعثة القن هومع ذلك فإن ،ن إليهاإليهم داخل الدولة الموفدي

أن توصف الجريمة المرتكبة بأنها من الجرائم -1الشروط التالية :  وفق توفرت فيه حالة القبض

أن يصدر أمر القبض -3خارج نطاق ممارسته لوظيفته ،  تأن تكون الجريمة قد ارتكب-0الخطيرة، 

 عليه من السلطات المختصة المخول لها إصداره. 

و كما هو الحال مع عض -ي يحمل عضو القنصلية جنسيتهاوفي جميع الأحوال يجوز للدولة الت

أن تتنازل صراحة عن هذه الحصانة ، وينتهي تمتع الدبلوماسيين والقنصليين  -البعثة الدبلوماسية

وقد جرى العرف على تمتع أعضاء  هماهم في الدولة المعتمدين لديها.بهذه الحصانة بانتهاء م

البعثة الدبلوماسية والقنصلية بهذه الحصانة بعد انتهاء مهامهم لمدة كافية من أجل تدبير شؤون 

  .(1)مغادرتهم إقليم الدولة 

او  ا واحد  ليها فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية ، فلم تنص ع تتبع التشريعات موضوع البحث نهج 

الخاصة التي أقرتها الأعراف الدولية   الإجراءات واعتمدت على ،الجنائيةفي قوانين الإجراءات 

 المستقرة .

 من جرائم الشكوى )قيد الشكوى( يمة الفرع الخامس: ألا تكون الجر 

غبته ويعبر عن ر  ،الشكوى هي إجراء يباشره المجني عليه أو من يقوم مقامه أمام السلطات العامة

تلك الجرائم نّ لأدها القانون على سبيل الحصر بتحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم التي حدّ 

                                                           

ص  – 071م ، ص 1936غازي حسن : الوجيز في الدبلوماسية المعاصرة ، المطبعة الأهلية ، الدوحة ،  (1)
070  . 
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إجراء من  فلا يجوز اتخاذ أيّ  .(1)المصلحة العامةبمصلحة المجني عليه أكثر مما تمس ب تمسّ 

خرج لشكوى ، ومن ثم تعلى المتهم إلا بعد تقديم هذه ا -ومن بينها القبض -إجراءات التحقيق 

وقد منح  .إجراءات جمع الاستدلالات من هذا الحظر لأنها ليست من إجراءات الدعوى الجنائية

القانون مأمور الضبط القضائي سلطة جمع الاستدلالات حتى لا تضيع معالم الجريمة حين ترى 

 . (2)النيابة العامة تحريك الدعوى بعد تقديم الشكوى 

رأي الراجح للفقه لل بط القضائي في حالات التلبس وفق االذي يتخذه مأمور الضاعتبار القبض ورغم 

ن م ي حالات التلبس إذا كان بصدد أي اإلا أنه لا يجوز اتخاذه ف ،أنه من إجراءات الاستدلالب

التشريعات ، وهذا ما اتخذته (3)ن يملك تقديمهابتقديم شكوى ممّ  إلاّ  ،د القانون تحريكهاالجرائم التي قيّ 

لرجال الشرطة الحق في القبض على المتهم  لمشرع الكويتي الذي أعطى، عدا ا (4)موضوع البحث

بغض النظر عما إذا كانت الجريمة يتطلب تحريكها تقديم شكوى من المجني  ،في عموم الجنح

 .   (5)عليه 

في  متهملقبض على الا لأمر الإجرائية القيودالنظر في و ،  ودراستها وبعد بحث الشروط الشكلية

ثر أ سنعرض فيه، و لا يقل أهمية عما سبقه من المباحثآخر  ننتقل إلى مبحث ،هذا المبحث

وذلك من خلال تناول آثار القبض الصحيح على الأشخاص ضمن  ،القبض على الأشخاص

 .البطلان يشوبه كان حال في القبض أثرالمطلب الأول، ونخصّص المطلب الثاني لدراسة 

                                                           

( من قانون  3، انظر : المادة رقم )  74مرجع سابق، ص :  اللمعي محمد ياسر ، الوقاد إبراهيم عمر (1)
 الإجراءات الجنائية القطري.  

 .  93مرجع سابق، ص :  إبراهيم محمد إبراهيم (2)
 . 133ص  -131مرجع سابق، ص : محمد عبد اللطيف فرج (3)
( من قانون الإجراءات الجنائية 39( من قانون الإجراءات الجنائية القطري ، وانظر: المادة )46انظر : المادة ) (4)

( من قانون 62( من قانون الإجراءات الجزائية العُماني، وانظر: المادة )47المصري، وانظر: المادة )
 الإجراءات الجنائية البحريني.  

 .  93مرجع سابق، ص : السماك بحبي أحمد ، الله نصر فاضل (5)
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 ثر القبض على الأشخاصالخامس: أالمبحث 

ض عليه المتهم متى كان القبتفتيش ل تعطي الحق لمأمور الضبط القضائي أغلب التشريعاتإنّ 

ا رسمت لهذا قد و  للقبض الصحيح. أثراا ويعتبر التفتيش حينها  ،، وتلك هي القاعدة العامةصحيح 

ضافة بالإ ،وبطلان ما يرتبط به من إجراءات لاحقة ،يؤدي الإخلال بها إلى بطلانه االإجراء حدود

وقد  ،لقبضل من قبل سلطة التحقيق يعتبر أثر ا استجواب المتهم إلى الأدلة المستمدة منه. كما أنّ 

دد وضمانات لا يجوز مخالفتها. وسنتناول في المطلب الأول من هذا المبحث أحاطته التشريعات بمُ 

ومن ثم سننتقل إلى أثر القبض في حال كان يشوبه  ،آثار القبض الصحيح على الأشخاص

 البطلان.

 ثر القبض الصحيح على الأشخاصول: أالمطلب الأ 

ا ومتفق ا  ،ا المشرعرهمع الأوضاع والشروط التي وضعها وقرّ  إذا وقع القبض على المتهم صحيح 

 ،ي حوزتهوالمركبة التي ف ،شخص المقبوض عليهالوهي تفتيش  ،إجراءات أخرى بفإنه يستتبع 

يه عضو والذي يجر  ،هي استجوابه ،خر تلك الإجراءات، وفي بعض الأوضاع مقر سكنه. وآومتجره

 النيابة العامة. وسنعرض تلك الإجراءات في الفروع التالية: 

 الفرع الأول: تفتيش شخص المقبوض عليه

ما يطلق  تهم المقبوض عليه ، وهوجواز تفتيش الم -كما ذكرنا سالفا   -ينتج عن القبض الصحيح 

الغاية منه  كالتفتيش الوقائي والذي تكون  ،وهناك أنواع أخرى للتفتيش القضائي.التفتيش بعليه 

 ا قد يكون معه من سلاح يخشى أن يستعمله في الاعتداء علىتجريد الشخص الذي يتم تفتيشه ممّ 

والذي يهدف إلى المحافظة  ،يش الإداري وهناك أيضا  ما يسمى بالتفت .(1)نفسهغيره أو في إيذاء 

                                                           

 . 301م ، ص  1933عمر السعيد رمضان : مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ،  (1)
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 لاحتمال وقوعها، ومن سب ابل تح ،على الأمن والنظام، ولا يكون هدفه البحث عن أدلة الجريمة

ن ثبت بأن مُ  .أمثلته التفتيش في الدائرة الجمركية والتفتيش في السجون  لتفيش كان يهدف جري اوا 

جال ر اء التفتيش الذي أعطاه القانون لومن أمثلته إجر  ،منه البحث عن دليل ، فإنه يقع باطلا  

 (1)بجناية أو جنحة وتسليمه لمأمور الضبط القضائي.  امتلبس االسلطة العامة عند ضبطهم متهم

وعادة ما يكون مصدره العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب  ،وهناك ما يسمى بالتفتيش الاتفاقي

اصة بالدخول إلى مقر العمل والخروج منه ، والتي قد يشترط العمل وسلطته في وضع اللوائح الخ

تيش بموافقتهم المسبقة على إجراء التفو فيها إجراء تفتيش للعمال عند دخولهم وأثناء خروجهم ، 

 .(2)وجب بنود عقد العمل بمُ 

تعريفه بأنه  فذهب البعض إلى ،دة لإجراء التفتيش القضائياجتهد الفقه في وضع تعريفات متعدّ 

، وقد (3)إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى الحصول على أدلة الجريمة للكشف عن الحقيقة

ا بأنه هو البحث عن الأدلة المتعلقة بالجريمة في مستودع أسرار أحد الأشخاص  عرفه الفقه أيض 

 ء من، كما عرفه قضاء محكمة التمييز القطرية بأنه " إجرا(4)التي تشير الدلائل على أنه مرتكبها 

ت نسبتها حإجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة وقعت بالفعل وترجّ 

 .(5)إلى متهم معين ، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه ولحريته الشخصية" 

مسكنه الذي  وليس تفتيش ،هو تفتيش الشخص المقبوض عليه ،التفتيش الذي يرتبط بالقبض

أخضعه القانون لأحكام خاصة تحمي خصوصيته، فلا يجوز تفتيش المسكن عند القبض على 

                                                           

 . 162 مرجع سابق ، ص:  حسين بكر محمد (1)
 . 062م ، ص  1939،  1هلالي عبد الإله أحمد : المركز القانوني للمتهم ، دار النهضة العربية ، طـ  (2)
 .       390نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص محمود  (3)
 .   636عبد الرؤوف مهدي : مرجع سابق ، ص  (4)
 م.  13/20/0223، جلسة  0223( لسنة 11تمييز قطري جنائي ، الطعن رقم )  (5)
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نما يتعين أن يصدر له أمر مستقل خاص باتخا ،المتهم ، هذه، ويكون موضوع التفتيش هو جسموا 

بر الأشياء تتع لإخراج ما قد يكون أخفاه فيهما. كما وبناء على ذلك يجوز فض يده أو فتح فمه

بوض عليه لذلك فإنه يجوز تفتيش ملابس المق ، وتطبيق اللتفتيش االمتصلة بجسم المتهم موضوع  

ا يجوز . والخارجية أو الداخلية تفتيش ما يحمله المقبوض عليه من حقائب أو منقولات، كما  أيض 

تمدة المركبة مس يجوز أن يمتد موضوع التفتيش إلى مركبة المتهم الخاصة لأن القاعدة أن حرمة

ما يجوز ك جاز تفتيش شخص جاز تفتيش مركبته.من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فكلما 

من  حرمة المتجر مستمدة كذلك يه ، إذا أنّ أن يكون موضوعا  للتفتيش متجر المتهم المقبوض عل

 .(1)حرمة صاحبه

 الفرع الثاني: تفتيش مسكن المقبوض عليه 

ا ن الإنسان يجد فيه السكمن أ تسميته أساسيأتي و  ،مستودع أسرار ساكنه يعتبر المسكن ينة بعيد 

سكن بأنه ف الفقه الموقد عرّ  هو يعيش فيه متحررا  من قيود الحياة.، و وأسماعهم الآخرين عن أعين

االمكان الذي يحتفظ فيه الشخص بأسر  ذلك فيه سه ويستطع أن يخلو بنف ،عن الآخرين اره بعيد 

ما يتبعه من و  ،هو المنزل الذي يسكن فيه ،والمقصود بمسكن المتهم إليه ويتخذه مقرا  له.ويأوي 

حرمة المسكن من أهم عناصر  ، وتعدّ ائق والملاحق الذي تعتبر جزء منهملحقات كالأحواش والحد

لأمم يق الدولية ودساتير االحق في حرمة الحياة الخاصة التي صانتها الشرائع السماوية والمواث

 .(2)نة المتمد

                                                           

 .  66ص  – 64مرجع سابق ، ص  الأشخاص على محمود نجيب حسني : القبض (1)
 الطبعة ، عمان ، والتوزيع للنشر الحامد ،دار التحقيق في الجنائية الإجراءات:  الجبارة اللطيف عبد الفتاح عبد (2)

 .334ص  – 333م ، ص 0213  هـ ، 1436 الأولى،
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ولا  ،القبض عن إجراء المنفصلة تمام اويعتبر تفتيش مسكن المقبوض عليه من إجراءات التحقيق 

ن ن الحصول على إذن ميمكن لمأمور الضبط القضائي إجراء تفتيش مسكن المقبوض عليه دو 

لطة س، ولكن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتش مسكن المتهم دون ندب من عضو النيابة

 في الحالات الآتية :  ،التحقيق

حالة التلبس بإحدى الجنايات المنصوص عليها على سبيل الحصر في نص المادة  :الحالة الأولى

ساعد يخفي في مسكنه ما ي ه( من قانون الإجراءات الجنائية القطري، وتشير الدلائل القوية أن32)

ن الدولة م أمرهاب ، والقتل العمد ، وجرائفي الكشف عن الحقيقة ، وتلك الجنايات هي جنايات الإ

، والجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخارجية والداخلية

حة الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسل ستعمالها والاتجار فيها ، وأخير االخطيرة وتنظيم ا

 والذخائر والمتفجرات.

ابة ، ر منه ذلك الرضاء كتأن يتم تفتيشه ، وأن يصدبعند رضاء حائز المسكن  :الحالة الثانية

 .(1)يجب أن يعلم بالاتهام الموجه إلى قاطنيه  كما

( 47ت المادة )فقد نص ،وبالنسبة لموقف المشرع المصري من تفتيش مسكن المتهم المقبوض عليه

تلبس بجناية أو جنحة يجوز لمأمور من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه في حالة ال

منزله  وأشارت أمارات قوية بأنه يحتفظ بداخل ،الضبط القضائي أن يفتش منزل المتهم إذا اتضح له

م أصدرت 0/6/1934غير أنه في تاريخ  تفيد في الكشف عن حقيقة الجريمة. بأوراق أو أشياء

االبيان ( سالفة47المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المادة ) إلى أنها تخالف نص  ، استناد 

أمر ب فلا يجوز دخوله أو تفتيشه إلاّ  ،للمسكن حرمة أنّ  على ( من الدستور التي تنص44المادة )

تيش ر القضائي المتعلق بتفولم تستثني حالة التلبس من ضرورة صدور الأم ،بقضائي مسبّ 

                                                           

 . 161مرجع سابق ، ص :  اللمعي محمد ياسر ، الوقاد إبراهيم عمر (1)
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 حالة التلبس لا تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش وبعد حكم المحكمة الدستورية فإنّ  المسكن.

االمنزل أو  ،بها ، ويجب أن يستند في دخوله على أمر قضائي ، حتى ولو كانت الجريمة متلبس 

 ،دخول قانوني بناء على ضرورة من الضرورات التي أجاز فيها المشرع الدخول كحالة الاستغاثة

 .(1)مطلوب القبض عليه أو بقصد تعقب متهم  ،أو غيرها ،أو الحريق

 نجد أنه لم يحصر الجرائم التي يجوز لمأمور الضبط القضائي، وبالنظر إلى موقف المشرع الكويتي

ص المادة في ن خوّل بها تفتيش مسكن المتهم دون الحصول على إذن من سلطة التحقيق ، ولكنه

حال  ومسكنه على السواء فيم رجال الشرطة أن يفتشوا المتهل من قانون الإجراءات الجنائية (43)

ا بأنّ  يش سالف البيان التفتالتلبس بعموم الجنايات والجنح. كما قضت محكمة التمييز الكويتية أيض 

ض ذلك الموقف الذي اتخذه المشرع والقضاء إلى نقد الفقه جاء تطبيقا  لصحيح القانون ، وتعرّ 

 .سكنوخاصة تفتيش الم ،على الحريات الشخصية اكبير  ايحمل جور  هاعتبار أن، على الكويتي

واشتراط الحصول على إذن مسبق بتفتيش المنزل من  ،وأوصوا بوجوب العدول عن هذا الموقف

ن كانت الجريمة في حالة تلبس سلطة التحقيق ة ، كما استندوا في نقده على موقف المحكمحتى وا 

( من قانون الإجراءات الجنائية المصري 47الدستورية المصرية التي قضت بعدم دستورية المادة )

 .(2)ءات والمحاكمات الجزائية الكويتي( من قانون الإجرا43المقابلة للمادة )

 وكأصل عام لا يجوز ،ما عن غيره من المشرعين موقف المشرع العُماني يختلف نوع ا ونجد أنّ 

أو إذن  ،لة التلبس بالجريمةومن ذلك حا ا،قانوني امبرر  هناك دخول المسكن أو تفتيشه ما لم يكن

والتلبس بالجريمة الذي  أو رضاء من صاحب السكن أو حائزه. ،ر من الادعاء العامادكتابي ص

 ،( من قانون الإجراءات الجزائية العُماني33والمنصوص عليه في المادة ) ،يبيح تفتيش المسكن

                                                           

 .  367ص  – 366مأمون محمد سلامة : مرجع سابق ، ص  (1)
 . 190ص  – 191مرجع سابق ، ص :  السماك حبيب أحمد ، الله نصر فاضل (2)



85 
 

دراكها من قبل مأمور ا وقوع الجريمة يُفترض به تحقق إحدى الحالات التالية : إمّ  بالمسكن وا 

 تمّ  لو أو .الضبط القضائي لحظة ذلك كمشاهدة المتهم وهو يدخن المخدر من خلال شباك مفتوح

متهم بعد ارتكابه الجريمة بوقت قصير وهو ينقل الجزء المتبقي من المسروقات إلى القبض على ال

 .(1)ش عن باقي المسروقاتفيدخل مأمور الضبط القضائي إلى مسكنه للتفتي ،داخل المسكن

أعطى فقد  ،( من قانون أصول المحاكمات الجزائية43( و )41أما المشرع اللبناني في المادتين )

للضابطة العدلية الحق في تفتيش منزل الشخص الذي تتوفر ضده شبهات قوية على ارتكاب 

ما أ طريق استخدام القوة.و المساهمة فيها ، سواء كان طوع ا أو كره ا؛ أي عن الجريمة المشهودة أ

 راء التفتيش لأيّ فلا يجوز إج ،تفتيش منزل المشتبهة فيه الذي لا تتوفر فيه شبهات قوية أو الغير

مالك أو حائز المنزل بشرط أن توجد لديه الوهو  ،برضاء حر وصريح من صاحب الحق منهما إلاّ 

ق في العدلية على موافقة صاحب الحأوراق أو أشياء تفيد التحقيق ، فإذا لم يحصل أفراد الضابطة 

فليس لهم إلا أن يطلبوا ذلك من النائب العام أو قاضي التحقيق  ،حالة عدم توفر شبهات قوية

 .(2)بتفتيش هذا المنزل في هذه الحالةأصحاب سلطة القيام 

ن بعد عرض بعض الاتجاهات التشريعية بالنسبة لمنح مأمور الضبط القضائي الحق في ويتبيّ 

المشرع القطري  موقف تفتيش منزل المتهم كأثر يستتبع القبض عليه في حالات التلبس،  نجد أنّ 

ض جرائم لبع  ه محل النظر ، وذلك لتحديده حصر الحرمة المساكن بالرغم من أن كان الأكثر صون ا

مر أن يفتش مسكن المتهم دون أبوأعطى بها الحق لمأمور الضبط القضائي  ،الجنايات دون الجنح

من سلطة النيابة العامة في حالات التلبس ، وتندرج تلك الجرائم المنصوص عليها على سبيل 

وجنايات أمن الدولة الداخلي  ،الحصر في طائفة الجرائم ذات الخطورة الفادحة كجنايات الإرهاب

                                                           

 .  477ص  – 476مزهر جعفر عبيد : مرجع سابق ، ص  (1)
 . 176ص  – 173علي عبد القادر قهوجي : مرجع سابق ،  ص  (2)
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 اقانون الإجراءات الجنائية، وتبع  ( من 32وغيرها من المنصوص عليها في المادة ) ،والخارجي

وحسن ا  -تساهم في كشف حقيقتها لخطورتها فهي تحتاج إلى السرعة في اتخاذ الإجراءات التي 

 يستطيع خلاله المتهم أو شركائه من صدار أمر من النيابة العامة وقت الأنه قد يتطلب إ -فعل 

ق حموقف المحكمة الدستورية العليا المصرية بإلغاء  ولكنّ  إخفاء أدلة الجريمة وطمس آثارها.

 -نا إليه والذي سبق وأن أشر  -مأمور الضبط القضائي بتفتيش مسكن المتهم في حالات التلبس 

 اوتقتدي به جميع التشريعات حفاظ ا على الحريات وصون   هو الموقف المثالي الذي يجب أن تتخذه 

لذلك نوصي المشرع القطري بأن يحظر على مأمور الضبط القضائي  لحرمة الحياة الخاصة.

ة على صراح ينصّ  وأن   بعد طلب إذن من النيابة العامة. إلاّ  ،تفتيش المساكن في جميع الأحوال

 ،تفعيل استخدام أوامر القبض والتفيش الإلكترونية التي سبق وأن تناولناها في المبحث الثاني

 طلوبة في بعض الجرائم للكشف عن حقيقتها.استجابة لسرعة التحرك الم

 الفرع الثالث: استجواب المقبوض عليه 

دلة التي وأن يواجه بالأ ،ه المحقق له التهمة المنسوبة إليههو أن يوجّ  ،قصد باستجواب المتهميُ 

عليها إما  ومطالبته بالرد ،ت إلى اتهامه بالجريمة موضوع التحقيق، ومناقشته تفصيلا  فيهاأدّ 

ما بإنكارها أو إثبات عدم صحتها، كما أن له حق الصمت عن الإجابة بالا قرارها وا  عتراف بها وا 

اأث  .ناء الاستجواب والذي بيناه سالف 

ها يلي ا عنومناقشته تفص ،التهمة للمتهم ف بعض الفقه الاستجواب بأنه يتحقق عند توجيهعرّ 

ية المتهم هي إثبات شخص ،الأولى :نويحقق وظيفيتين رئيستي ،هومواجهته بالأدلة القائمة ضدّ 

 . (1)تتمثل في تحقيق دفاع المتهم   . وثاني ا،ومناقشته حول الاتهام الموجه إليه

                                                           

ا وقضاء  ، دار الكتب القانونية ، المحلة الكبرى ،  (1) م ، 1996المستشار / عدلي خليل : استجواب المتهم فقه 
 .  41ص 
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 ،يقإجراء حظره القانون على غير سلطة التحقبكونه  فت محكمة النقض المصرية الاستجوابوقد عرّ 

هته بما قام ومجاب ،ويتمثل في مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في أمور التهمة وأحوالها وظروفها

ها. وقد ل استخلاص الحقيقة التي يكون كاتم اومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها  ،عليه من أدلة

هذا  في يكون المتهم، فا آخر أو شاهد ايكون عن طريق مواجهة المتهم بغيره سواء كان متهم

ا ا أو نفي ابنفسه للأقوال مباشرة منهم الوضع مستمع  و ما يطلق عليه لها، وه ، ويتولى الإجابة تأكيد 

 . (1)الاستجواب الضمني أو الحكمي

 : في والمتمثلة ،وقد أحاط المشرع الاستجواب بعدة ضمانات

 هفالاستجواب لا يجوز إجراؤ لمتهم، عدم جواز ندب مأمور الضبط القضائي في استجواب ا :أولاا  

 ااستجواب المتهم إجراء خطير قد يشكل ضغط أنّ في ذلك عضو النيابة ، والسبب  طرف من إلاّ 

 افه بالجريمة.واعتر والتي قد تؤدي في النهاية إلى انهياره  ،عليه لما قد يصحبه من مواجهة بالأدلة

على أنه يحق لعضو النيابة أن  ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري 63وقد نصت المادة )

الذي  المتهم عدا استجواب ،يندب مأمور الضبط القضائي لإجراء عمل أو أكثر من أعمال التحقيق

 يكون محظور ا عليه.

( من قانون الإجراءات الجنائية 42والذي نصت عليه المادة ) ،المتهم في الصمت حقّ  ثانياا: 

 الضبط القضائي في حالات التلبس. مورالقطري عند القبض على المتهم من قبل مأ

 ويكون ذلك بعدم الضغط عليه أو التأثير على إرادته ،ضمان حرية المتهم أثناء استجوابه ثالثاا: 

انون الإجراءات الجنائية ( من ق123وهذا ما أكدته المادة ) ،أو تحليفه اليمين ،بالوعد أو الوعيد

إذا أخذ تحت تأثير الضغط أو الإخلال بحرية المتهم  ،ويكون الاعتراف بالجريمة باطلا   القطري.

                                                           

،  04، س  11/1973/ 03، نقض جلسة  360، ص  160، ق  17، س  6/1966/ 01نقض جلسة  (1)
 ، مجموعة أحكام النقض المصرية . 1233، ص  019ق 
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ذا البطلان ون هويك ،أثناء الاستجواب، ولا يجوز الاستناد إليه في حكم الإدانة الصادر بحق المتهم

قق أن يلجأ المح ،ومن أساليب الضغط على إرادة وحرية المتهم أثناء الاستجواب من النظام العام.

، وتعمد إرهاقه جسدي ا ومعنوي ا لحمله على الة مدة استجوابهإلى إرهاق المتهم عن طريق إط

 الاعتراف.

تتاح له  أنبللمتهم  ، ويكون هذا الحق مضمون اضمان حق الدفاع للمتهم أثناء استجوابه رابعاا: 

ا  تم إخباره بالتهمة الموجهة إليه.عن نفسه بعد أن ي الفرصة في التكلم، والتعبير دفاع 

ا:  لمتهم اكما يجوز للمحقّق تأجيل استجواب  ، يحضر معه الاستجواب ستعانة بمُحامحق الا خامسا

 . (1)إلى أن يحضر محاميه بشرط أن لا يضر هذا التأجيل والتأخير بسير التحقيق 

والأصل أن يكون استجواب المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، أما في التحقيق النهائي الذي  

قد أكدت محكمة التمييز و  .(2)إذا قبله المتهم يجري أثناء المحاكمة فهو ممنوع بحسب الأصل إلاّ 

ة اقش" الاستجواب بما يعنيه من من  حيث جاء في أحدها أنّ  ،القطرية ذلك المنع في أحكامها

ان ذلك ك المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتا  أو نفيا  أثناء نظرها سواء أ

لا يصح إلا بناء  –لما له من خطورة ظاهرة  –من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم 

باره صاحب تعلى طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقريره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باع

ذا كان ذلك ، وكان المتهم لم يطلب من  الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد به لدى المحكمة. وا 

 ".(3)المحكمة استجوابه فيما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها 

                                                           

 .  462ص  – 431جع سابق ، ص مر  غنام محمد غنام : (1)
دراسة تحليلية تأصيلية ، مكتبة دار النهضة العربية ، القاهرة ،  –أحمد عبد اللطيف : الحبس الاحتياطي  (2)

 ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري.194، انظر المادة ) 33ص  – 30م ، ص  0223
 .033 ص 3 س 0/4/0210 جلسة – 0210 لسنة 62:  رقم الطعن (3)
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فل غويترتب على الإخلال بأحد ضمانات الاستجواب بطلان الاعتراف الذي يترتب عليه ، فإذا أ 

م تكن لعضو النيابة إعلام المتهم بالجريمة المسند إليه أو تنبيهه إلى حقه بالاستعانة بمحام ، أو 

 ،هأو تعرض للخداع أثناء مناقشت ،وأثبت وقوع إكراه مادي أو معنوي  ،أثناء الاستجواب إرادته حرة

 .(1) ان ا مطلق  بطلا يكون حينها البطلان الذي يطال الاستجواب والاعتراف الذي يترتب عليه

  

                                                           

 .  324ص  – 323مرجع سابق ، ص  علي عبد القادر قهوجي : (1)
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 ثر القبض غير المشروع على الأشخاصالمطلب الثاني: أ

بطلان إجراء القبض وعدم تعويل القضاء  ،ينتج عن إجراء القبض غير المشروع على الأشخاص

ماهية  ،اليةوسنبين في الفروع الت دار أي دليل يستمد منه ويرتبط به.وا ه ،عليه في الحكم بالإدانة

 والأثر المترتب على بطلان إجراء القبض على المتهم.   ،البطلان وأنواعه

 الفرع الأول: ماهية البطلان 

 أولاا: تعريف البطلان

الجوهري  فهو يلحق الإجراء ،البطلان من أكثر الجزاءات التي تلحق الإجراءات الجنائية المعيبة يعدّ 

 .(1) اعليه قانون   الأثر المترتبالذي تختلف كل أو بعض شروط صحته مما يحول دون حصول 

البطلان هو الجزاء الرئيسي في قانون أصول المحاكمات الجزائية نتيجة  أنّ  ،ويرى جانب من الفقه

ترتب فلا ي مخالفة قواعده الجوهرية ، كون القواعد ليست على درجة واحدة من حيث القوة والأثر،

 .  (2)مخالفتها هذا الجزاء الأخيرعند مخالفتها كونها قواعد أقل أهمية لا تستدعي  البطلان دائم ا

 : المذاهب القانونية للبطلان ثانياا

، في الأول يتمثل ثلاثة مذاهب:خذ التشريعات الجنائية في تنظيمها لبطلان الإجراء الجنائي تتّ 

 شكلي.في مذهب البطلان ال ،والثالث البطلان الذاتي.في مذهب  ،والثاني مذهب البطلان القانوني.

 أن يحصر المشرع كل حالاتلا بطلان بغير نص ، وهذا يقتضي  البطلان القانوني :أ( نظرية 

، فلا يكفي لوقوعه أن يكون هناك مخالفة لبعض شروط الإجراء ، بل يجب أن ينص البطلان

 ان : الأولى،السابق قاعدتوتتفرع عن المبدأ  قوع البطلان كأثر لهذه المخالفة.المشرع صراحة على و 

                                                           

م 1939راه ، جامعة القاهرة ، أحمد فتحي سرور : نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، رسالة دكتو  (1)
 .  111، ص

رات ة مقارنة ، منشو سمير عالية ، هيثم سمير عالية : الوسيط في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دراس (2)
 .  92م ، ص 0213الحلبي ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
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 انية،لم يقرر لها الشارع هذا الجزاء. والث للقاضي أن يقرر البطلان جزاء  لمخالفة قاعدةأنه لا يجوز 

 .(1)أنه لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن تقرير البطلان حيث يكون الشارع قد قرره 

 كانت طبيعة الإجراء ، فإن كان جوهري ا يعتمد هذا المذهب على ب( نظرية البطلان الذاتي :

ن كان غير ذلمخالفته موجبة  د لا يحدّ  فالمشرع ك لم تترتب على مخالفته البطلان.للبطلان، وا 

نما يترك للقاضي تقريره إذا كانت القاعدة الإجرائية التي اعدة ق تمت مخالفتها هي حالاته ، وا 

 .(2)جوهرية ، أما إذا كانت القاعدة غير جوهرية فلا يبطل الإجراء المخالف لها 

بالمرونة ، أي بالتكيف مع ظروف الواقع ، وذلك على نحو يكفل الحماية ويتميز هذا المذهب 

وهري ، جللقواعد الإجرائية ، ولأن تطبيقه يفترض القدرة على التمييز بين الإجراء الجوهري وغير ال

،  ري اء الواحد ، إذ يراه البعض جوهما تختلف الآراء حول طبيعة الإجرا وهو أمر غير يسير فكثير ا

 .(3)لبعض الآخر غير ذلك ويراه ا

لهذه النظرية يتقرر البطلان جزاء  لكل مخالفة لقاعدة شكلية  وفق اج( نظرية البطلان الشكلي : 

ن كان العيب  بغض النظر عن جسامة العيب الذي يشوب الإجراء المتخذ ، فالبطلان يقع حتى وا 

لاّ  تهعلى أهمي إجراء معين يدلّ ب القانون القيام بطلّ ا ، على أساس أنّ تالذي لحق الإجراء تافه  وا 

 ،تهأو اتخاذه على غير شروط صح ،عليه في صلبه ، ويرتب على عدم اتخاذ هذا الإجراء ا نصّ لمَ 

 .     (4)البطلان

                                                           

ص  – 370عوض محمد عوض : المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص  (1)
373  . 

 .192.  رسالة رمضان، ص 36فوزية عبد الستار : مرجع السابق ، ص  (2)
 .192.  رسالة رمضان، ص 361نون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص محمد نجيب حسني : شرح قا (3)
 . 64مرجع سابق ، ص :  عبيد جعفر مزهر (4)
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 الفرع الثاني :  أنواع البطلان 

 سبي . البطلان الن ،والثاني .البطلان المطلق ،الأول :م الفقه الجنائي البطلان إلى نوعينيقسّ 

هو الجزاء الذي يلحق الإجراء الجنائي لمخالفته لقاعدة جوهرية تتعلق بالنظام  ،البطلان المطلق

العام ، واعتبر المشرع القطري أن مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة وباختصاصاتها 

    .  (1)وبولاياتها بشأن الأحكام والدعاوى المنظورة أمامها ، متعلقة بالنظام العام

بالنظام  خالفة قاعدة جوهرية تتعلقلمُ اعتمد المشرع تقريره البُطلان المُطلق  : البطلان المطلق.أولاا 

نتيجة ما قد ينتج عن تلك المخالفة من اعتداء على المصلحة العامة ، لذلك أخضعه لأحكام  ،العام

ولو  ،يجوز التمسك به في أي حالة عليها الدعوى  : أولا  ،وهي ،خاصة تميزه عن البطلان النسبي

 سها وجوب ا،فبه المحكمة الجزائية من تلقاء نتقتدي  به لأول مرة أمام محكمة التمييز. ثاني ا ،دفع 

جواز التمسك والدفع به لكل خصم له  طلب إليها بذلك من صاحب المصلحة. ثالث ا،دون تقديم 

ا،اء إقرار المحكمة بطلان مصلحة من ور  لتصالح أو ا ،لا يجوز التنازل عن التمسك به الإجراء. رابع 

 .      (2)صون المصلحة العامة النص عليه يهدف إلى  على عدم الاحتجاج به لأنّ 

 ،مبمصلحة المتهم أو باقي الخصو  هو ذلك البطلان الذي يكون متعلق ا ثانياا: البطلان النسبي.

وهو جزاء لعدم مراعاة أحكام الإجراءات غير المتعلقة بالنظام العام ، فلا يقضى به إلا بناء على 

 ،لضبطوا ،ويقع البطلان النسبي على مخالفة الأحكام الخاصة بالتفتيش .طلب صاحب الشأن

ن حيث موعضو النيابة  ،والاختصاص مأمور الضبط القضائي ،والاستجواب ،والحبس ،والقبض

 .     (3)ن المكا

                                                           

 ( من قانون الإجراءات القطري . 037( و )  036انظر المادة )  (1)
 .72ص  – 66مرجع سابق ، ص :  عبيد جعفر مزهر (2)
 .430رؤوف عبيد : مرجع سابق ، ص  (3)
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نما يجب  ،ويختلف البطلان النسبي عن المطلق بأن : المحكمة لا تقتضي به من تلقاء نفسها وا 

أن يدفع به صاحب الشأن التي كانت القاعدة تقرر حمايته ، فإذا لم يتمسك به يصبح الإجراء 

ن ولا يحق لغيره أ ،البطلان النسبي لا يقبل إلا من جانب ذي مصلحة كما أنّ  ا,الباطل صحيح

به  عدم التمسك، ويعتبر به لأول مرة أمام محكمة التمييز يتمسك به ، كما لا يجوز الاحتجاج

كما أن هذا البطلان يتميز بقابليته للتصحيح ، ويكون ذلك إما في حالة التنازل  بمثابة تنازل عنه.

دلال إجراءات جمع الاستعنه صراحة أو ضمنا  من جانب من تقرر لمصلحته فيما يتعلق ببطلان 

والتحقيق الابتدائي ،  أو في حالة تحقق الغرض من الإجراء الباطل فإذا ثبت أن عيب الإجراء لم 

يحول بينه وبين الغاية المستهدفة منه فإن الإجراء قد أدى وظيفته القانونية ولم يعد ثمة مقتضى 

ه أن يتمسك بواسطة وكيل عنه فليس ل لتقرير بطلانه ، مثلا  إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو

نما كان يطلب تصحيح التكليف أوببطلان ورقة التكليف بالحضور ضير إعطاء ميعاد لتح ، وا 

طلان كما لا يجوز التمسك بالب ، وعلى المحكمة الرد على طلبه.دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى 

فالمتهم الذي يحلف اليمين قبل  ،إذا كان الشخص قد ساهم فيه سواء كان عن قصد أو بإهماله

ياب غ استجوابه لا يجوز الطعن ببطلان الاستجواب طالما لم يطلب منه حلف اليمين ، كما أنّ 

بطلان  لا يجوز له بالتمسك في ،المتهم عن حضور إجراء التفتيش لمسكنه لامتناعه عن الحضور

 .   (1)إجراء التفتيش

 

 

 

                                                           

علي أحمد كامل حسين : النظرية العامة للبطلان في القبض والتفتيش ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  (1)
 .1432ص  – 1406، انظر : مأمون سلامة : مرجع سابق ، ص  03م ، ص 0227
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 عن إجراء القبض الفرع الثالث: طبيعة البطلان الناتج 

 :ة آراءض، وكان للفقه في ذلك ثلاثاختلف الفقه في شأن تحديد الطبيعة القانونية لبطلان القب

مخالفة الشروط القانونية للقبض يترتب عليه البطلان  إلى أنّ  (1)يذهب هذا الرأي  الرأي الأول :

لفة أنه ليس من المنطق أن تكون مخا عام ، واستند أنصار هذا الرأي علىالمطلق لتعلقها بالنظام ال

ة ، الدستور كالحرية الشخصيكفلها القواعد التي وضعت لحماية الحقوق والحريات العامة التي 

 . اة الخاصة للأفراد ، ترتب بطلان ا نسبي اوحرمة الحي

  : (2)اعتمد في تحديد الطبيعة القانونية لبطلان أمر القبض على صورتين  الرأي الثاني:

حالة مخالفة القواعد الموضوعية للقبض ، وفيها يكون بطلان القبض مطلقا  ،  الصورة الأولى :

وهو بطلان متعلق بالنظام العام، لأن هذه القواعد لا يمكن بغيرها اتخاذ إجراء القبض ، فهي تحدد 

 اذها ، ويكون خشرائط وجوده ، ومن ثم كانت مخالفتها تُفقد الإجراء الشرعية التي تبرر مباشرتها وات

اعتداء  غير مشروع على الحريات العامة والخاصة، لاسيما حرية التنقل والحق في حرمة  بالتالي

 الحياة الخاصة والحرية الشخصية. 

حالة مخالفة الشروط الشكلية للقبض ، ويترتب عليها البطلان النسبي ، وهو  الصورة الثانية :

لقواعد تتعلق بشروط صحة الإجراء ، ومن ثم فإن بطلان متعلق بمصلحة الخصوم ، لأن هذه ا

 مخالفتها تشوب العمل بعدم الصحة. 

                                                           

،   2230عبد الرؤوف مهدي : شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   (1)
 :في مصر وغيرها من الدول العربية ، محمود محمود مصطفى : تطور قانون الإجراءات الجنائية 041ص 

 . 07م ، القاهرة ، ص 1969الطبعة الأولى ، 
سامي الحسيني : النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوره، كلية الحقوق ، جامعة   (2)

، علي كامل أحمد حسين : النظرية العامة للبطلان في القبض والتفتيش دار  417م، ص 1970القاهرة ، 
، علي حسن كلداري : البطلان في الإجراءات الجنائية في  413م  ، ص 0227النهضة العربية ، القاهرة ، 

ءات الجنائية ضوء قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وقانون الإجرا
 . 36، جامعة الإسكندرية ، ص ي: رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق المصر 
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وهو الرأي الغالب في الفقه إلى وصف البطلان المترتب على مخالفة القواعد  الرأي الثالث :

الجوهرية المتعلقة بالقبض بأنه بطلان نسبي يتعلق بمصلحة الخصوم في جميع الأحوال ، وبالتالي 

له بالنظام العام ، ويستند أنصار هذا الاتجاه على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون لا صلة 

الإجراءات الجنائية المصري التي أوردت أمثلة للبطلان النسبي ، فذكرت من بينها  أن "الأحكام 

 . (1)الخاصة بالتفتيش والضبط والقبض والحبس الاحتياطي والاختصاص من حيث المكان"

فق من أنسبها من حيث الواقع ومن حيث التوا ين بعد طرح آراء الفقه سالفة البيان ، أنّ وكما هو مب

مع إرادة المشرع المصري الذي أفصح عنها في المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية الذي 

ارنة في أغلب القوانين المق وبما أنّ  راءات التي يكون بطلانها نسبي ا.اعتبر إجراء القبض من الإج

لمشرع إرادة ا تستمد أساسها من التشريع المصري ، فإنّ  -ومن بينها القانون القطري  -البحث 

القطري في الغالب لا تختلف عن إرادة المشرع المصري بشأن اعتبار إجراء القبض من الإجراءات 

 فإنه يكون نسبيا  . ،التي في حال الحكم ببطلانها

 تبار بطلان القبض بطلاناا نسبياا عدة نتائج أهمها: وينتج عن اع

 من حيث صاحب الحق في التمسك به: -1

ي حريته والمتمثلة ف ،على حقوقه بالقبض الباطل من قِبل من تمّ الاعتداء لا يجوز الدفع به إلاّ 

ولا يجوز لغير صاحب الشأن المقبوض عليه التمسك بحكم  ، وحقه في الخصوصية.الشخصية

 تحقق المصلحة في الدفع ببطلان القبض أمر ، لأنّ ن ، حتى ولو كان صاحب مصلحة بهلاالبط

ض وتطبيقا  لذلك فقد قضي بأنه  لا صفة في الدفع ببطلان القب لاحق لوجود الصفة في هذا الدفع.

وقد جاء في حكم محكمة التمييز القطرية أنه  ،لغير صاحب الشأن الذي وقع عليه القبض الباطل

                                                           

، عبد الحميد  326هلالي عبد الإله : المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق : المرجع السابق ، ص   (1)
 . 173م ، ص  1992الشواربي : البطلان الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
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لا يجوز الطعن بأي دليل مستمد من الإجراء إلا من كانت تلك الإجراءات مقررة لحمايتهم، كما 

    .(1)أنه لا يجوز أن يتمسك ببطلان الإجراء شخص لم يشرع البطلان لمصلحته ولو كان يستفيد منه

 ببطلان القبض من الدعوى الجنائية: من حيث المرحلة التي يجوز فيه الدفع  -2

، الموضوع أمام محكمة الدفع به غير جائز إلاّ  بطلان القبض يتعلق بمصلحة الخصوم ، فإنّ  بما أنّ 

خالطها هذا الدفع يعتبر من الدفوع التي ي ولا يجوز التمسك بهذا الدفع أمام محكمة التمييز ، ذلك أنّ 

وهو ما يخرج عن اختصاص محكمة التمييز التي  ،وعيالواقع التي تحتاج إلى إجراء تحقيق موض

 .    (2)لا تخوض في وقائع الدعوى كونها محكمة قانون 

 أثر رضا صاحب الشأن على الدفع ببطلان القبض:  -3

ا سقط الحق ذلك ي فإنّ  ،غير مشوب بإكراه بالقبض عليه متى رضي صاحب الشأن رضاء  صحيح 

 الضمانات والشروط التي أحاط في الدفع ببطلان إجراء القبض الذي وقع عليه، وأساس ذلك أنّ 

نازل يجوز لهذا الشخص أن يت ،وعليه رت لمصلحة الشخص ذاته.بها المشرع إجراء القبض تقرّ 

ا وصادر اانات بالرضاعن هذه الضم حبها اعن إرادة حرة توافرت في ص ، على أن يكون صحيح 

قد  هأهلية الرضا ، فلا يكفي أن يكون الرضا قد استخلص من مجرد سكوت صاحب الشأن ، لأن

ا  .    (3)عن الخوف والاستسلام من قوة إجراء القبض على نفس المقبوض عليه  يكون نابع 

 

 

                                                           

 – 0223لسنة  39، الطعن رقم  167ص  1م س 17/12/0223جلسة  – 0223لسنة  61الطعن رقم   (1)
 م.27/10/0213جلسة  – 0213لسنة  123، الطعن رقم  032ص  1م س 17/12/0223جلسة 

، انظر 1137، ص  014، رقم  36م ، مجموعة أحكام النقض ، س 13/10/1933نقض مصري :   (2)
 تمييز قطري.   111ص  6س  – 19/24/0212جلسة  – 0212لسنة  33الطعن رقم 

 .  44م ، ص 1932د. رؤوف عبيد : المشكلات العملية العامة ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، سنة   (3)
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 من حيث التنازل عن التمسك ببطلان القبض:  -4

 ، فقد يصدر التنازل ، ويكون ذلك أو ضمن اتمسك ببطلان القبض صراحة يجوز التنازل عن ال

قانون الإجراءات ( من 039كتابة أو شفاهة ، كما قد يكون ضمنا   ، وهذا ما نصت عليه المادة )

ا نصت عليه، و ( من قانون الإجراءات الجزائية العُماني012، والمادة )الجنائية القطري  ادة الم أيض 

( إجراءات جنائية  333كما نصت عليه المادة )  ،حريني( من قانون الإجراءات الجنائية الب033)

مصري حيث تقضي بسقوط الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق 

ن كان للمتهم محام وكان حصول الإجراء في حضوره دون أن  الابتدائي ، أو التحقيق بالجلسة ، وا 

 يعترض على ذلك . 

البطلان بلم ينص صراحة على تنازل صاحب المصلحة بالدفع إنه ف ،يتيوأما بالنسبة للمشرع الكو 

، واعتبره حق مفترض لصاحب الشأن لا تستدعي النص عليها صراحة  سواء كان صراحة أو ضمن ا

عنه  ركما هو الحال في باقي التشريعات محل البحث ، فيكفي من صاحب المصلحة الذي عبّ 

في  ن ابالبطلان كتابة أو شفاهة أو ضمل عن حقه في الدفع بأنه الخصم الذي لحقه ضرر أن يتناز 

 لنسبي.في حالة الدفع بالبطلان ا ذلكو  ،مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية قبل مرحلة التمييز أيّ 

ط بمصلحة ومرتب ،فلا يجوز التنازل عنه لأنه من النظام العام ،أما في حالة الدفع بالبطلان المطلق

ن كان إث ويثيرها في أيّ  ،العدالة التي يتصدى لها القضاء من تلقاء نفسه ارة الدفع مرحلة حتى وا 

 .   (1)أول مرة أمام محكمة التمييز

                                                           

 الحقوق، لية،ك الكويتي الجزائية والمحاكمات الإجراءات قانون  شرح في الوسيط:  النويبت العزيز عبد مبارك  (1)
( من قانون 146، انظر المادة ) 304ص  – 317، ص  م 0223 ، الثانية الطبعة الكويت، جامعة

 الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
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ما اتجه إليه المشرع الكويتي من عدم النص صراحة على حق التنازل عن الدفع  ضح أنّ ويتّ 

ا،، واعتباره حقًّا مفتر بالبطلان النسبي نصّ  ع لأنه لا يوجد مبرر من وض ،هو الاتجاه الأسلم ض 

لإقرار ما هو مفترض ، طالما أن المشرع منح صاحب الحق والمصلحة في الدفع والتمسك قانونيّ  

ببطلان الإجراءات ومن بينها إجراء القبض ، فمن الطبيعي أن يكون له الحق بأن يتنازل عنه ، 

ى الاعتراف ودفعه إل ،من ضميره الذي استيقظ صادر ا ة أو ضِمن اوأنّ تنازله قد يكون صراح وخاصة

 .    لذنبه ينال العقاب الذي يستحقه تطهير ا ورغبة منه في أن ،بالجريمة التي ارتكبها

ابة تنازل بمث عدم التمسك بالدفع بالبطلان أمام محكمة الموضوع يعدّ  وقد استقر القضاء على أنّ 

 .   (1)ضمني عن التمسك به

   لآثار المترتبة على بطلان القبض الفرع الرابع :  ا

 اذلك اعتبار العمل الإجرائي عقيم  متى حكم  قاضي الموضوع ببطلان إجراء القبض ، بني على 

ي تليه الإجراءات التآثار قانونية ، ولا يقتصر ذلك، بل تمتد آثار البطلان إلى  غير منتج لأيّ 

فقد اختلفت آراء الفقهاء بشأن تأثرها ة على الإجراء الباطل أما الإجراءات السابق ومرتبطة به.

 على النحو التالي : وذلك  ،بالإجراء الباطل

 أ( أثر البطلان على الإجراءات السابقة : 

حيحة طالما كانت ص ،جراء القبض على الإجراءات السابقة لها لبطلان إالأصل أنه ليس هناك أثر 

ة ر بطلانه ، ولذلك تبقى صحيحبذاتها، ذلك لأنها مستقلة عن إجراء القبض اللاحق الذي تقرّ 

 .    (2)ومنتجة لآثارها القانونية 

                                                           

 . 361، ص  92، رقم  01م ، مجموعة أحكام النقض ، س 13/23/1972نقض مصري :   (1)
 ، لثةالثا الطبعة ، القاهرة ، العربية النهضة دار الجنائية ، الإجراءات قانون  محمود نجيب حسني : شرح  (2)

م، 1997رية ، ، جلال ثروت : نظم الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكند370، ص  م 1993
 . 374ص 
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ابقة البطلان إلى الإجراءات الس ، فيمتدّ يؤخذ على إطلاقه عند بعض الفقه  هذا الأصل لم غير أنّ 

ل إذا وجدت علاقة سببية تربط الإجراء الباط أنه بمعنى ؛للإجراء الباطل ، متى وجد بينهما ارتباط

اء اللاحق لوجود الإجر  باطلة ، متى كان اتخاذها ضروري ا الأخيرة تقع بالإجراءات السابقة له ، فإنّ 

 بب اه بطلان التحريات التي كانت سبض يترتب عليبطلان الق ر بطلانه، ومن ثم فإنّ الذي تقرّ 

 .   (1)لإصدار الأمر به 

 ب( أثر بطلان القبض على الإجراءات اللاحقة:

 يالحكم بإبطال إجراء القبض المعيب علاوة على أنه يؤدي إلى إهدار قيمته القانونية ، فإنه يؤدّ 

م مؤداه ما لأصل عا ذلك تطبيق ا ويعدّ  كذلك إلى إبطال الإجراءات اللاحقة المترتبة عليه مباشرة ،

 .    (2)بني على باطل فهو باطل 

هو توافر تبعية بين الإجراء السابق والإجراءات اللاحقة عليه ،  ،المعيار السائد في الفقه كما أنّ 

 .    (3)بحيث يعتبر الإجراء السابق المقدمة الضرورية والشرعية لصحة العمل اللاحق 

،  ري ا، أن يكون جوهبمعنى أنه يشترط في الإجراء الباطل حتى يؤثر في الإجراءات اللاحقة له 

د العلاقة العارضة بين الإجراء ويكون مقدمة قانونية ضرورية لهذه الإجراءات، فلا يكفي مجرّ 

 الباطل وما يتلوه من إجراءات.   

هذا  أي أنّ  ين ما لحقه من إجراء ؛ين القبض وبولكن إذا ثبت أنه ليس هناك علاقة أو صلة ب

ه ، بل يظل إلي البطلان الذي شاب القبض لا يمتدّ  الإجراء كان منقطع الصلة بالقبض الباطل فإنّ 

                                                           

خلف أبو الفضل عبد الرؤوف : القبض على المتهم ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة   (1)
 . 373م  ، ص 0223الإسكندرية ، 

أحمد فتحي سرور : نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة   (2)
 . 373م ، ص 1939لقاهرة، ا

، بدون  6سامي حسن الحسيني : معيار الصلة بين الإجراء الباطل والإجراء اللاحق ، مجلة الأمن العام ، ع  (3)
 .  63 – 63سنة ، ص 
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ا لآثاره، فإذا اعتر  ا ومنتج  ليلا  قائم ا د هذا الاعتراف يعدّ  ف المتهم أمام النيابة العامة ، فإنّ صحيح 

حت تأثير ت المتهم عند اعترافه لم يكن واقع اى ثبت أن مسبوقا  بقبض باطل مت بذاته ولو كان

يترتب على بطلان إجراء القبض لعدم مشروعيته عدم التعويل في الإدانة و .  (1)الإجراء الباطل 

ليل وتقدير الصلة بين القبض الباطل وبين الد ،منه اعليه أو مستمدّ  ابدليل يكون مترتّ  على أيّ 

الذي تقدمه سلطة الاتهام للمحكمة هو من المسائل الموضوعية التي يفصل بها قاضيها بغير 

وبعدها تهدر المحكمة كل دليل انكشف نتيجة القبض  ،ما دام التدليل عليها سائغا  مقبولا   ،معقب

 يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى منقطعة بطلان القبض لا ولكنّ  .(2)الباطل ولا تعد به 

 .  (3)الصلة بالقبض الباطل

 ،كم القانون فلا يتقرر البطلان بح ،وينتج بطلان القبض أثره القانوني بصدور قرار قضائي بذلك

لآثار ا فإنه يطول جميع ،ر البطلانفإذا تقرّ  .الأصل في الإجراءات القانونية الصحة وذلك لأنّ 

بطلان القبض يؤدي إلى بطلان الإجراءات التي تمت بعده  كما أنّ  عليه مباشرة. التي ترتبت

، منه وبطلان الاعتراف الصادر ،وبطلان تفتيشه ،كبطلان سماع أقوال المتهم ،متصلة بهكانت و 

بالرغم من أن إجراء الاعتراف الصادر من المتهم قد يكون صحيحا  ويكون الأخذ به كدليل إدانة، 

                                                           

 – 0227( لسنة 14، انظر الطعن رقم ) 43رؤوف عبيد : المشكلات العلمية الهامة ، مرجع سابق ، ص   (1)
( 163م، الطعن رقم ) 13/20/0223جلسة  – 0223( لسنة 11م ، الطعن رقم ) 06/23/0227جلسة 
 م.   21/12/0227جلسة  – 0227لسنة 

ألغت محكمة التمييز القطرية حكما  صادرا  بالإدانة ضد متهم بتهمة تعاطي مادة الحشيش وقضت ببراءته  (2)
والذي عول عليه قاضي الموضوع الحكم بالإدانة وهو نتيجة  لبطلان القبض عليه وبطلان الإجراء الذي تلاه

تحليل بول المتهم الذي أظهر وجود آثار لتعاطي مادة الحشيش ووصفت المحكمة الحكم المطعون فيه بأنه 
أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأنه انتهى إلى صحت إجراء القبض الباطل وعول عليه في الحكم ، الطعن 

 م . 02/23/0226جلسة  – 0226( لسنة 13رقم )
 .  90ص  – 36مصطفى مجدي هرجه : مرجع سابق ، ص  (3)
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إذا كان بينه وبين القبض الباطل مدة زمنية تمنع تأثير القبض الباطل على الاعتراف الصادر من 

 .  (1)المتهم 

الأخير مبحث السادس و ننتقل إلى ال ،في هذا المبحث ثر القبض على المتهمأوبعد بحث ودراسة 

 ثلاثة يف الضمانات تلك والذي سنعرض فيه ،المتهم على القبض ضماناتوهو  ،في هذا البحث

 ماناتالض ،الثاني والمطلب .المتهم على القبض إجراء لاتخاذ السابقة الضمانات ،الأول :مطالب

 تخاذا على اللاحقة الضمانات ،الثالث والمطلب .المتهم على القبض إجراء اتخاذ مع المتزامنة

 .المتهم على القبض إجراء

  

                                                           

 .1430مأمون محمد سلامة : مرجع سابق ، ص  (1)
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 المبحث السادس: ضمانات القبض على المتهم

بالحرية الشخصية ، وأن وقوع الجريمة يعطي  ا كان القبض من أخطر الإجراءات التي تمسّ لمّ 

ن ارتكبها باتباع سلسلة من الإجراءات التي وضعتها التشريعات الحق للمجتمع في الاقتصاص ممّ 

ا لمرحلوالمحافظة على آثارها في مرحلة الاستدلا ،للكشف عنها ة ل ومرحلة التحقيق الأولي تمهيد 

تبه الأساسية للمتهم أو المش قد أُحيطت تلك الإجراءات بضمانات تكفل حماية الحقوق المحاكمة ، ف

ى بيان كلّ علملازمة له. لكلّ ذلك سنعمل في هذا المبحث خذة بعين الاعتبار قرينة البراءة البه آ

أوّلهما، نعرض فيه الضمانات السابقة لاتخاذ إجراء  هذه الضمانات من خلال ثلاثة مطالب، هي:

القبض على المتّهم. وثانيهما نُخصّصه للضمانات المتزامنة مع اتخاذ إجراء القبض على المتّهم. 

 ى المتهم. وينصرف المطلب الثالث لبيان الضمانات اللاحقة على اتخاذ إجراء القبض عل

 المطلب الأول : الضمانات السابقة لاتخاذ إجراء القبض على المتهم

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على أي شخص ما لم يكن قد ارتكب جريمة في حالة 

لا  في وهذا ما بيناه تفصي -وهي سلطة التحقيق ؛أو بناء على أمر من السلطة المختصة ،التلبس

بوض الشخص المق زوم توفر الدلائل الكافية لدى السلطات المختصة ضدّ ول  -المبحث الثالث

ال صدوره لتنفيذ أمر القبض في ح د قانونا، والتقيد بالنطاق الزمني المحدّ والتأكد من هويته ،عليه

 وهذا ما سوف نعرضه في العناصر التالية .    ،من سلطة التحقيق
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ط والضوابط المنصوص عليها صة وفقاا للشرو العنصر الأول : صدور الأمر من السلطات المخت

  قانوناا

 من سلطة تتمتع بالكفاءة والحياد وحسن التقدير ، خطورة إجراء القبض تتطلب عدم صدوره إلاّ  إنّ 

ا طبيعي افي  وهذه المواصفات لا تتوفر إلاّ   . (1)وق الإنسانلحق السلطة القضائية باعتبارها حارس 

، ديهاسلطة التحقيق لعاتق وقد أوكلت التشريعات موضوع البحث سلطة إصدار أمر القبض على 

 من . والعبرةأو ادعاء عام ،أو عضو نيابة عامة ،كان قاضي تحقيقمع اختلاف تسمياتها سواء أ 

أنه يفترض توفر صفة الحياد المطلق في المحقق التي تفرض عليه العناية بأدلة الاتهام  ،ذلك

الذي يؤدي  وترشده إلى الطريق ،دون أن تطغى إحداها على الأخرى  ،لدفاع على حد سواءوا

ا القواعد والسبل المشروعة وفق ا اللقانون  للوصول للحقيقة، متبع  ه أثناء عمله بأن نصب عيني ، واضع 

 .(2)وأن الشك يُفسر لصالح المتهم ،الأصل في المتهم البراءة

القضائي السلطة الاستثنائية في القبض على المتهم في حالات إعطاء مأمور الضباط  كما أنّ 

تتوافق مع  ،التلبس وفقا  للشروط والضوابط القانونية التي وضعتها التشريعات موضوع البحث

دالة والعيش والحق في تحقيق الع ،ضرورة تحقيق الموازنة بين حق أفراد المجتمع في التمتع بالحرية

وتقييد اتخاذ هذا الإجراء الذي  .(3)منع إفلات المجرمين من العقابفي مجتمع آمن من الجريمة و 

                                                           

،  0213نة " ، رسالة ماجستير ، فلاح كريم يوسف الجنابي : إجراءات وضمانات التوقيف " دراسة مقار  (1)
 . 63ص

ان في الإجراءات الجنائية مرحلة ما قبل المحاكمة في الفقه الإسلامي عبد العزيز محمد حسن : حقوق الإنس (2)
م ،  0210، الطبعة الأولى ، والقانون الوضعي "دراسة مقارنة " ، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية 

 .  003ص
 ، يةالإسكندر  ، الجامعية المطبوعات دار ،  الجنائية والأدلة الجنائية التحقيق:  الروس أبو بسيوني أحمد (3)

 .  66ص – 63م ، ص1939
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وفي حالات منصوص على سبيل الحصر يعتبر في حد  ،يتصف بالخطورة في يد سلطة مختصة

 الضمانات التي أقرتها التشريعات للمتهم والمشتبه به.   ذاته من أهمّ 

  كافية دلائل توفر:  الثاني العنصر

 ،اتهامه يشترط أن تشير دلائل كافية على ،الضبط القضائي القبض على المتهمحتى يصح لمأمور 

فلا يجوز القبض على المشتبه به بناء على مجرد إلى الاعتقاد بصحة الاتّهام، وتؤدي عقلا  

وتقدير كفاية الأدلة على الاتهام يخضع لتقدير مأمور  ، أو الاشتباه أو الظن به.الإبلاغ عنه

حت رقابة النيابة العامة عندما يسلم إليها المتهم المقبوض عليه، ولرقابة قاضي الضبط القضائي ت

ويؤدي القبض على المتهم أو المشتبه به من دون توفر  وضوع بعد إحالة الدعوى للمحاكمة.الم

لى أي وعدم التعويل في الإدانة ع ،إلى بطلان الإجراء لعدم مشروعيته ،دلائل كافية تشير لاتهامه

 .(1)ون مترتبا  عليه ومستمدا  منهدليل يك

 بأنّ القصد من حالفقه وضّ  ولكنّ  ،المقصود بالدلائل الكافية ،ن التشريعات موضوع البحثولم تبيّ 

هو أن يحيط بالمشتبه به علامات ظاهرة يستفاد منها بأنه  ،ر الدلائل الكافية على الاتهامتوفّ 

نما تعني فقط احتمال هذ ،وهي لا ترقى إلى مرتبة الأدلة المثبتة للتهمة ،مرتكب الجريمة  .ا الثبوتوا 

 ،ر الدلائل الكافية تجاه المتهم شرط لا غنى عنه لاتخاذ أي إجراء يتضمن المساس بحريتهوتوفّ 

لا كان الإجراء تعسفيا  باطلا   طري ون الإجراءات الجنائية الق( من قان40وقد أقرت المادة )  .(2)وا 

لمأمور الضبط القضائي في حال وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية والشروع  أنّ 

له ، ظية المناسبة حياأن يتخذ الإجراءات التحف أو بعض الجنح المنصوص عليها حصر ا ،فيها

                                                           

، ص  م 1996 ، الإسكندرية ، المعارف منشاة ،  الجنائية الإجراءات أصول:  المرصفاوي  صادق حسن (1)
 .  093ص  -097

 الأول جزءال ، الكويتي الجزائية والمحاكمات الإجراءات قانون  في الوسيط:  بوعركي حسين ، العيفان مشاري  (2)
 .176، ص  م0217 ، الثانية الطبعة ، الكويت جامعة ، الحقوق  كلية ،
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فية على اويتضح بأن توفر الدلائل الك ويطلب فور ا من النيابة العامة أن تصدر أمر ا بالقبض عليه.

أن يأمر  أو ،بيح لمأمور الضبط القضائي اتخاذ إجراء القبض على المتهم الحاضرلا يُ  ،الاتهام

حضاره في حال لم يكن حاضر ا،بض  . كما هو في صلاحياته الاستثنائية في أحوال التلبس بطه وا 

بة النياأن يصدر عضو ونجد أن المشرع القطري لم يضع من ضمن الحالات التي يجوز بها  

حضاره في حالة توفر الدلائل الكافية على اتهامه ، واكتفى بذكر  العامة أمر ا بالقبض على المتهم وا 

 :وهي ،( من قانون الإجراءات الجنائية القطري 123بعض الحالات على سبيل الحصر في المادة )

 لم إذا -3 هربه، خيف إذا -0 مقبول، عذر دون  بالحضور تكليفه بعد المتهم يحضر لم إذا-1

تلبس. ولعل السبب في ذلك،  حالة في الجريمة كانت -4قطر،  في معروف إقامة محل له يكن

ر الدلائل جوب توفوُ استثناء  لمأمور الضبط القضائي  الأصل في اتخاذ إجراء القبض الممنوح أنّ 

 .وباعتباره من الشروط البديهية المستمدة من الحق في الحرية المنصوص عليها بالدستور ،الكافية

صراحة على وجوب توفر الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة  أن ينصّ  من الأفضل كان ولكن

  .من قبل المتهم المقبوض عليه 

  صدوره من أشهر ستة مضي بعد الأمر تنفيذ جواز عدم:  الثالث العنصر

في  اصالحو  ،في جميع مناطق إقليم الدولة قبض الصادر من عضو النيابة ساري ا نافذ ايكون أمر ال

أمر عضو ي ضي تلك المدة ما لمولا يجوز تنفيذه بعد مُ  ،تنفيذه لمدة ستة أشهر من وقت صدوره

 فإنّ  ،تنفيذ أمر القبض بعد انتهاء صلاحيته لو تمّ  ، أنهويترتب على ذلك النيابة بتجديد الأمر.

يدفع به المتهم صاحب المصلحة أثناء المحاكمة لإبطال إجراء  باطلا  بطلان ا نسبي ا، القبض يعدّ 

ا،(1)القبض والأدلة المستمدة منه  بطلان الإجراءات اللاحقة له طالما كانت  . ويترتب عليه أيض 

                                                           

 . 037: مرجع سابق ، ص  اللمعي محمد ياسر ، الوقاد إبراهيم عمر (1)
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 . وهذه المدة المحددة قانون ا(1)لتلبس إذا أعقبت قبضا  باطلا  وحالة ا ،مرتبطة به كالحبس الاحتياطي

ستة أشهر دت بوالتي حدّ  ،لسريان أمر القبض تطابقت في القانون القطري والمصري والبحريني

ة مدة صلاحية أمر القبض إلى ثلاث اصفقد قلّ  ،أما المشرع العماني والكويتي لنفاذ أمر القبض.

والعلة في تحديد نطاق زمني  .(2)للتجديد بأمر من سلطة التحقيق  أشهر من تاريخ صدوره قابلا

 ،لصلاحية أمر القبض بأنه قد يظهر من الظروف أثناء التحقيق ما يستدعي العدول عن الأمر

 .(3) فيعيد عضو النيابة النظر في أمر القبض الذي سبق له إصداره في ضوء الظروف المستجدة

المشرع القطري النطاق الزمني الذي يسري فيه صلاحية أمر  لذلك نرى أنه من الأفضل لو قلص

 .العماني والكويتيالقبض للتنفيذ من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر أسوة بالمشرع 

ل إلى بيان المتهم ، ننتق على القبض إجراء لاتخاذ السابقة وبعد أن بينا في هذا المطلب الضمانات

 الضمانات التي تزامن اتخاذ إجراءات القبض على المتهم. 

  

                                                           

 . 349ص  – 343القاضي : مرجع سابق ، ص  محمد محمد مصباح (1)
( من قانون الإجراءات والمحاكمات 63( من قانون الإجراءات الجنائية العماني ، انظر المادة )49انظر المادة ) (2)

 الجزائية الكويتي . 
 .  042مرجع سابق ، ص  : خميس الله عبد عادل ، مصطفى حامد خالد (3)
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  إجراء القبض على المتهمالواجب توافرها عند تنفيذ المطلب الثاني : الضمانات 

تحت السيطرة  أو المشتبه به ،المتهم منذ اللحظة الأولى التي يصبح فيها يبدأ سريان هذه الضمانات

ناء على بض بالتامة لمأمور الضبط القضائي بعد إلقاء القبض عليه ، سواء كان اتخاذ إجراء الق

لقانون أن ل جب على مأمور الضبط القضائي وفق اوي حالة تلبس، أو تنفيذ ا لأمر سلطة التحقيق.

هما كانت م إيذائه بدني ا أو معنوي ا المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية، وعدميعامل 

بحقه  أوجبت عليه تنبيه المقبوض عليه ،بعض التشريعات كما أنّ  جسامة الجريمة التي ارتكبها.

 ليهإ المنسوبة بالتهمة المتهم يجب عليه إحاطة مرحلة جمع الاستدلالات ، كما بالصمت في

مراعاة أن و  كان لا يجيد اللغة العربية ،إذا  مع توفير الترجمة ،وسماع أقواله بشأنها ،وعقوبتها

يكون تنفيذ أمر القبض إذا كانت المتهم أنثى بواسطة الإناث من مأموري الضبط القضائي ، وهذا 

 ما سوف نعرضه في العناصر التالية .

 دنيااب إيذائه جواز وعدم الإنسان، كرامة عليه يحفظ بما عليه المقبوض معاملة:  الأول العنصر

  معنوياا أو

ت أغلب الدساتير وقوانين الإجراءات الجنائية في التشريع المقارن على حق الشخص المقبوض نصّ 

ا مؤقت ا احتياطي ا أو كان القيد تنفيذ  أو الشخص الذي يتع ،عليه  ارض لقيد على حريته سواء كان قيد 

بها  ة التي تُصانه من السلطة القضائية ، ومضمونه أن يعامل المتهم بالمعامللحكم صدر ضدّ 

 .  (1)كرامته وتحفظ من خلالها إنسانيته، وتحريم تعرضه للإيذاء البدني والمعنوي 

                                                           

( 02( من الدستور الكويتي ، انظر المادة )34، انظر المادة )0214 ( من الدستور المصري 33انظر المادة ) (1)
( من الدستور الدائم لدولة 36( من الدستور اللبناني ، انظر المادة )13من الدستور البحريني، انظر المادة )

 قطر. 
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 اكمطالما لم يصدر بعد حبريء  المقبوض عليه والمحبوس احتياطي ا س هذا الحق على أنّ ويؤسّ 

انهائي تمتع بحقوق الإنسان ي على قرينة البراءة، ويحتمل أن يُحكم ببراءته ، وباعتباره ا بإدانته، استناد 

إجراء  كان والمواطن، عدا القدر المحدود الذي تقتضيه الضرورة  لتنفيذ الإجراءات ضده سواء أ

ا احتياطي اقبض  .، أو حبس 

المحكوم  أي معاملة المعاملة العقابية؛ في علم العقاب الحديث أنّ  وبالإضافة إلى ذلك، فقد استقرّ 

يجب أن يقتصر عنصر الإيلام فيها على مجرد سلب الحرية، وما عليه بالعقوبة السالبة للحرية، 

 وعدم عودته إلى ارتكاب ،عدا ذلك من عناصرها يتعين أن تكون مجرد نظم تهذيبية وتأهيلية

وهو أن تكون العقوبة كافية مؤدية إلى عدم عودة  ،الجرائم ، وهذا ما يطلق عليه بالردع الخاص

وامر وتقويم سلوكه الإنساني والتأثير فيه حتى يستقيم مع الأ ،ى المجرم إلى ارتكاب الجرم مرة أخر 

ثل في والذي يتم ،ق الردع العاممن تحقّ  بدّ  الخاص لا الردع وبالإضافة إلى والنواهي الاجتماعية.

ضها ويكون ذلك بتهديدهم بالعقوبة التي فر  ،إنذار عامة الناس وتخويفهم من عواقب ارتكاب الجريمة

هو  ،فإذا كان ذلك ، فيكون ذلك من عناصر تأهيله.(1)كاب السلوك الإجراميالقانون على ارت

، فيجب أن يكون إدانتهبالأصل المستقر بالنسبة للمحكوم عليه بالعقوبة، وهو من ثبت بحكم نهائي 

ذلك من باب أولى بالنسبة للمقبوض عليه، وهو من لم تثبت بعد إدانته ، وقد تظهر براءته في 

 الأولي.  مرحلة التحقيق 

أو إهانته  ،صورة ، سواء كانت بالضرب وتطبيقا  لذلك، فإنه لا يجوز تعذيب المقبوض عليه في أيّ 

ن الطعام ولا حرمانه مولا يجوز تهديده، ولا وضع قيود في يديه أو قدميه،  بقول أو فعل أو إشارة.

حريات مساس بحقوق و حماية أمن المجتمع تقتضي في بعض الأحيان ال أنّ أو الشراب. ولا شك في 

                                                           

، طبعة الأولى، ال"دراسة مقارنة"  سالم يوسف أحمد الكواري : بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون القطري  (1)
 .  43ص  – 41م، ص 0219دار الوتد ، قطر،
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دون المساس بسلامة جسدهم أو كرامتهم الإنسانية في  ،سواء كانوا مشتبه بهم أو متهمين ،الأفراد

وهذا ما نصت عليه الدساتير في أنظمة الحكم المطلقة أو  ،مختلف مراحل الدعوى الجنائية

 سان.ة بإقرار حقوق الإنذات الصل الديمقراطية، وكذلك الإعلانات والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية

كل إيذاء بدني أو نفسي ينزل بالمقبوض عليه، تقوم به على عاتق  أنّ  ،ب على هذا الأصلويترتّ 

 .(1)الجنائية والمدنية والتأديبية  المسؤولية من صدر عنه

  بالصمت بحقه عليه المقبوض تنبيه:  الثاني العنصر

المتهم  لالكلام أو الامتناع عنه" ، فقد يُفضّ المقصود بالحق في الصمت " حرية الشخص في 

هذا يعتبر و  قِبل مأمور الضبط القضائي، السكوت وعدم الرد على بعض الأسئلة الموجهة إليه من

كما للمتهم الحرية الكاملة في اختيار الوقت الذي يناسبه للكلام  الحق وسيلة من وسائل الدفاع.

بداء دفاعه عن نفسه ، فقد يرى المتهم ى أن الأفضل له تجنب الكلام وأن الأصل فيه البراءة وعل وا 

قديم لأنه معفى من ت نته، لذا يقرر التزام الصمت نظر امن يدعي العكس أن يقيم الدليل على إدا

 . (2)الدليل يؤدي إلى إدانته 

اصمة نعقد في العأوصى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي ا ،وعلى الصعيد الدولي

م على أنه لا يكره أو يجبر متهم على الإجابة، وله الحرية في اختيار 1933سنة الإيطالية روما 

كما أوصت لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم  .(3)الطريق الذي يحقق مصلحته في الدفاع عن نفسه

قراره في التشريعات الوطنية ، وأكدت على 1960يناير  3المتحدة في  م على تكريس هذا الحق وا 

                                                           

 ، راهدكتو  رسالة مقارنة، دراسة ، الجنائية الدعوى  مراحل في المتهم وضمانات حقوق :  حماد بن يوسف محمد (1)
 . 02ص  – 13م ، ص 0211، القاهرة جامعة

أسامة عبدالله فايد : حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال " دراسة مقارنة" ، الطبعة الثالثة ، دار  (2)
 .  123ص   - 122م ، ص 1992النهضة العربية ، 

خالد محمد علي الحمادي : حقوق وضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة ، الطبعة الثانية ، دار النهضة  (3)
 .   317م، ص 0213العربية، القاهرة ، 
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لتزام بحقه في ا القبض أن تحيط المقبوض عليه عِلم اأن من واجب السلطة التي تمارس إجراء 

 . (1)الصمت وعدم تقديمه شهادة ضد نفسه

 ،لثانيةوا. أن المتهم حر في أن يصمت أو أن يتكلم ،الأولى :شأن هذا الحق نظريتانوقد سادت ب

هم في حق المت وقد رُجحت النظرية الأولى لأنّ  .أن المتهم يجب عليه أن يتكلم لإظهار الحقيقة

قتضى القانون في بعض التشريعات صراحة ، كما أنه لا يجوز للمحكمة أن ر له بمُ الصمت مقرّ 

ه وهذا ما قضت ب ،أو ما يعتبر قرينة ضده ،بمصلحته صمت المتهم ما يضرّ  تستخلص من

محكمة النقض المصرية بأن " من حق المتهم بأن يختار الوقت أو الطريقة التي يبدي بها دفاعه 

 .(2)ولا يصح أن يتخذ من امتناعه عن الإجابة قرينة على ثبوت الجريمة " 

 ،ته وقدرهوالرفع من كرام ،احترام حقوق الإنسانب التي تُعنىن التشريعات الحديثة ظهرت العديد م

 والتي أقرت حق المتهم المقبوض عليه بالصمت.

 أولاا : الحق في الصمت في التشريع الفرنسي 

ورة يعترف فيه بحق المتهم في الصمت إنما اعترف به بص اصريح الم يضع المشرع الفرنسي نص

عن  ررنسي قبل التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه ، عبّ ضمنية، ففي ظل قانون الإجراءات الف

المتهم في الصمت بحرية المتهم في عدم القيام أو الإدلاء بأي قرار، وعدم سؤال المشتبه فيه  حقّ 

والذي وضع تحت الفحص إلا بموافقته. وقد ألزم المشرع قاضي التحقيق عند مثول الشخص المتهم 

 ي الصمت، وألا يتكلم إلا إذا رأى مصلحة في الكلام . وتمّ أمامه ، أن يخطره صراحة بحقه ف

                                                           

م ، ص 0226علي فضل البوعينين : ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  (1)
632  . 

لجامعة ، الأولى مكتبة ا لعاني : أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والفقه والقضاء ، الطبعةمحمد شلال ا (2)
 .  067م، ص 0213، الشارقة
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ثم التعديل  على القانون الفرنسي، يلات التشريعية التي أدخلت مؤخر االنص على هذا الحق بعد التعد

  .(1)ن فيه المشرع الحق في الصمتالأخير الذي قنّ 

 : الحق في الصمت في التشريع المصري ثانياا

 أو الاعتراض عليه في حالة ،من النص على حق المتهم في الصمت خالي اجاء القانون المصري 

 وهذا ما فتح باب الاجتهاد أمام الفقه المصري بين مؤيد ومعارض لهذا الحق.  ،القبض

السكوت  الحق في بأنّ المتّهم ليس له وهو معارضة النص لهذا الحق، ويرى  :الاتجاه الأول للفقه

ا إيجابي االكلام لأنه والامتناع عن   ،هضدّ  إزاء الشبهات القائمة والأدلة الموجودة يتعين أن يتخذ موقف 

 إما إن يثبت عكسها أو أن يعترف بجريمته. 

ن حق م وهو المؤيد لنص هذا الحق ومتفق مع ما يتبناه معظم الفقه، ويرى أنّ  :الاتجاه الثاني

ء كان سوا ؛الامتناع عن الكلامكما أن له الحق في الصمت و  ،المقبوض عليه الرد على الأسئلة

دون أن يفسر ذلك على أنه إقرار  ،هذا الصمت كليا  أو الرد على بعض الأسئلة ورفض الأخرى 

 بصحة الاتهام أو التسليم بالتهمة الموجهة إليه أو الإقرار بصحة الأدلة. 

مقرر " من الوهو ما أفصحت عنه في أحكامها بأنه  ،محكمة النقض المصرية هذا المبدأأيدت  وقد

قانونا  أن للمتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة أو الاستمرار فيها ولا يعد هذا الامتناع قرينة ضده، 

ذا تكلم إنما ليبدي دفاعه ومن حقه أن يختار الوقت والطريقة التي يبدي بها هذا الدفاع ".  وا 

أن موقف بقد ونعت ضده". ثبوت التهمه كما قضت "بأن سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينه على

س قرينة البراءة تفترض أن الإنسان بريء ولي في هذا الموضوع، لأنّ  اصائب كان القضاء المصري 

                                                           

أمل محمد مبروك شاهين : القبض على المتهم "دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة حلوان،  (1)
 .339ص  -333، ص 0224

Elsa Monceaux : Quel droit au silence en procedure pénale? , Master de droit et sciences 

pénales ,Dirigé par Monsieur Yves Mayaud , 2011 , Page 56 – 57 , Code de procedure 

pénale , Article 63 -1 , Modifié par LOI no 2016 – 731 du Mars  2018.  
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ولإثبات العكس لابد من تقديم ما يثبت ذلك، ولهذا لابد من الاعتراف بهذا  ،عليه أن يؤكد هذا

فقد يرى المتهم أن الرد على بعض الأسئلة قد يدخله  ،الحق صراحة لأنه وسيلة من وسائل الدفاع

( 33المادة ) صراحة وقد أكدت،  (1)مدخل الاتهام فيفضل عدم الرد حتى لا تزيد الشبهات ضده

 .( 2)على حق المتهم بالصمت  4021لسنة من الدستور المصري 

 ثالثاا : الحق في الصمت في التشريع القطري 

المشرع القطري صراحة على عاتق مأمور الضبط القضائي عند قبضه ألقاها من الواجبات التي 

احات له الحق في الصمت عن أي أسئلة أو استيض هه بداية بأنّ هو أن ينبّ  ،على المتهم بحالة تلبس

، ويتطلب (3)موجه إليه، فلا يجوز له أن يجبره على الإدلاء بأي أقوال أو إقرار بجريمة ضد نفسه

ضبط القضائي في محاضر الاستدلالات أنه نبه المتهم فور القبض عليه ذلك أن يثبت مأمور ال

له الحق في الصمت، لأنه إجراء وجوبي فرضه عليه القانون ، ومن المفترض أن الإخلال به  بأنّ 

ن محكمة لك ، وما نتج عنه من أدلة.وما ارتبط به من إجراءات ،يترتب عليه بطلان إجراء القبض

التمييز القطرية رفضت في الكثير من أحكامها الطعون المثارة بشأن تنبيه المتهم بحقه في الصمت 

الطاعن لم يزعم بأنه قد حيل بينه وبين حقه بالتزام الصمت أثناء  بحجة أنّ  ،عند القبض عليه

                                                           

 .333ص  -336جع سابق، ص أمل محمد مبروك شاهين : مر  (1)
 أو عليه، يقبض من كل: " يلى ما على المادة تنص"  المادة نص المصري  الدستور من( 33) المادة نصت (2)

 إيذاؤه ولا إكراهه، ولا ،ترهيبه ولا تعذيبه، يجوز ولا كرامته، عليه يحفظ بما معاملته تجب حريته تقيد أو يحبس،
 الدولة تلتزمو  وصحي ا، إنساني ا لائقة لذلك، مخصصة أماكن في إلا حبسه أو حجزه يكون  ولا معنوي ا، أو بدني ا

 ".الإعاقة ذوى  للأشخاص الإتاحة وسائل بتوفير
 قول كلو  الصمت، حق وللمتهم للقانون، وفق ا مرتكبها يعاقب جريمة ذلك من شيء مخالفة:" المادة وتضيف     

 "."عليه يعول ولا يهدر منه، بشيء التهديد أو تقدم، مما شيء وطأة تحت محتجز، من صدر أنه يثبت
    ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري. 42انظر المادة ) (3)
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التمييز القطرية قد جانبت  محكمة ، ويرى الباحث بأنّ  (1) سؤاله بالشرطة أو استجوابه بالنيابة العامة

الصواب فيما استقرت عليه أحكامها بشأن واجب مأمور الضبط القضائي في تنبيه المتهم بحقه 

وقع والذي يحتم عليه إثباته إبلاغ المتهم كتابة في محضر م ،في الصمت وطريقة إثباته القيام به

 .الاستدلالات  وأن يكون له أصل ثابت في محاضر ،عليه من قبله ومن قبل المتهم

 رابعاا: الحق في الصمت في التشريع اللبناني 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على حق 41المشرع اللبناني صراحة في المادة ) نصّ 

لاء وعدم جواز أن يكره على إد ،أي المتلبس بها ؛المقبوض عليه بالصمت في الجرائم المشهودة

على واجب  6( فقرة / 47كما نص صراحة في المادة  ) .(2)إفادته من أفراد الضابطة العدلية 

ذا الإجراء وأن يدون ه "،تليت على المحتجز حقوقه" أن يدونوا في محاضرهم أنه بالضابطة العدلية 

 أن هذه الحقوق قد تليتبمطبوعة تفيد  عن وقد أصبحت محاضر قوى الأمن عبارة .في محضر

 على المشتبه فيه.

 الصمت في التشريع الكويتي خامساا : الحق في 

اجب على مأمور الضبط القضائي و  يلقولم  ،لم يقر المشرع الكويتي حق المتهم بالصمت صراحة

تنبيه المتهم بهذا الحق فور القبض عليه كالمشرع القطري، ولكنه أقر هذا الحق صراحة أمام 

 أي سؤال يوجه عن ةأن يرفض الكلام والإجاب في المحقق في مرحلة الاستجواب بأن له الحق

 .(3)إليه

                                                           

 134، 20/21/0210جلسة  0211لسنة  073،  23/11/0227جلسة  0227لسنة  193انظر الأحكام  (1)
 ،  وغيرها من الأحكام.  23/21/0213جلسة  0214لسنة  133، 202/20/0213جلسة  0214لسنة 

 0216حاتم ماضي : قانون أصول المحاكمات الجزائية ، منشورات زين الحقوقية ، الطبعة الثالثة ، لبنان ،  (2)
 .     006،  003،  017، 016صم ، 

 .اءات والحاكمات الجنائية الكويتيبإصدار قانون الإجر  1962لسنة  17( من قانون رقم 93انظر المادة رقم ) (3)
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 سادساا : الحق في الصمت في التشريعين البحريني والع ماني 

لم ينص المشرع البحريني والعُماني على أن للمتهم المقبوض عليه الحق في الصمت ، ولم يضعا 

على عاتق مأمور الضبط القضائي التزام التنبيه على المتهم بهذا الحق، ولكنهما نصا على وجوب 

ذا لم  لأقوال المتهم المقبوض عليه فور اماع مأمور الضبط القضائي س ه يحيله يدلي بما يبرؤ ، وا 

ع العُماني ، يإلى النيابة المختصة بالنسبة للتشريع البحريني والادعاء العام المختص بالنسبة للتشر 

 ولا يحق لمأمور الضبط القضائي ،داء أقواله بحريةويفهم من ذلك ضمن ا بأن له حق الصمت وأ

 .(1)أو إجباره على الإدلاء بأقواله هإكراه

 وعقوبتها إليه المنسوبة بالتهمة المتهم إحاطة: الثالث العنصر

ة وأن يحاط بالتهمة المنسوب ،من حق المقبوض عليه أن يعرف أسباب القبض الذي اُتخذ ضده

وقد نصت أغلب المواثيق الدولية وا علانات حقوق الإنسان  ، والعقوبة المقررة لها قانون ا.إليه

 والتشريعات على هذا الحق.

و ن أمر القبض الصادر ضد المتهم أيتضمّ  أن  وُجوب ت قوانين الإجراءات الجنائية على فقد نصّ 

كي يتمكن ل ،من أهمها وصف الجريمة والمادة القانونية المعاقبة لها ،المشتبه به بيانات جوهرية

اسية لحق أس سبب القبض عليه ، وهو يعتبر ضمانةالمقبوض عليه من الاطلاع عليها ويعرف 

ستعانة بمحام ، يستطيع بعدها الافعندما يعلم المتهم سبب القبض عليه والجريمة المتهم بها ،الدفاع

ضده  اءولكن عند القبض على أي شخص دون إبلاغه بأسباب اتخاذ الإجر  يتولى الدفاع عنه.

 .(2)دون وجه حق  اقبض ، فإنّ هذا الإجراء يُشكِّلُ والتهمة المنسوبة إليه

                                                           

بإصدار قانون الإجراءات الجنائية   0220( لسنة 46( من المرسوم بقانون رقم )61انظر نص المادة ) (1)
  بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.  99/  97( من المرسوم السلطاني رقم 32انظر نص المادة ) البحريني ، 

 بشخصه، ةوالماس لحريته المقيدة الابتدائي التحقيق إجراءات في المتهم ضمانات:  الدليمي عرميط حماد جلال (2)
 .036 ص – 034 ص م، 0213 ، الأولى الطبعة ، الحقوقية الحلبي منشورات ،  مقارنة دراسة
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ثبات أقواله بشأن التهمة المنسوبة  ،وهذا الحق يجب ألا يتجاوز أكثر من توجيه السؤال للمتهم وا 

 يدون مناقشته فيها ودون مواجهته بالأدلة القائمة ضده ، وبهذا لا يتجاوز مأمور الضبط القضائ ،له

بالأدلة  هوواجه ،أما إذا ناقش المتهم بشأن التهمة المنسوبة إليه صلاحياته المنصوص عليها قانون ا.

 ،يلاالذي يعتبر إجراء أص ،وهو استجواب المتهم فحينها يكون قد اتخذ إجراء  محظور ا؛ ،والشهود

 ،ومن اختصاص عضو النيابة العامة ، ويحظر على غيره اتخاذه كونه من إجراءات التحقيق

 . (1)ةلا يجوز أن يصدر عن سلطة تنفيذيو  ،وينطوي على اتهام ينبغي أن يصدر عن سلطة قضائية

يلي ا عن تلك شاملا  وتفص، أن يكون لديه فهم ا ويقتضي حق المتهم في معرفة أسباب القبض عليه

اأ يجب إبلاغه ،لى وجوب إعلامه بالتهمة المنسوبة إليه وعقوبتها، فبالإضافة إبابالأس عن  يض 

 وكل المعلومات التي من ،ومكان ارتكابها ،نوع الجريمة سواء كانت من جرائم الجنح أو الجنايات

ل وك ،لع على كل الدلائل والشبهات القائمة حولهيجب أن يطّ  ، كمالالها يمكن له فهم الواقعةخ

 .(2)قبل عرضه على سلطة التحقيق واستجوابه  المدة القانونية المحددة قانون ا ذلك في نطاق

 العنصر الرابع: سماع أقوال المتهم فور القبض عليه 

ؤاله عن هو مجرد س ،قصد بحق المقبوض عليه في سماع أقواله بمعرفة مأمور الضبط القضائييُ 

ثبات أقواله في المحضر دون أن يكون لمأمور الضبط الحق في مناقشته  ،الواقعة المنسوبة إليه وا 

ويجب على مأمور الضبط  مواجهة معه بالأدلة القائمة ضده.أو عمل  ،تفصيلا  في أدلة الاتهام

ر وأن يعطيه الفرصة الكافية لتبري ،عند سماع أقوال المقبوض عليه ألا يحاول اختصار أقواله

 ه بحرية . ويدافع عن نفس ،موقفه

                                                           

،  ةالرابع الطبعة ، الجزائية المحاكمات أصول لقانون  شرح ، الجزائية الإجراءات أصول:  نمور سعيد محمد (1)
 .390م، ص 0216 الأردن، الثقافة، دار

 ، لقانونيةا الكتب دار وحمايتها، المتهم وضمانات الابتدائي الجنائي التحقيق:  شافعي أشرف ، المهدي أحمد(2)
 .72، ص م 0223 ، مصر
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عن الاستجواب المحظور على مأمور الضبط  سماع أقوال المقبوض عليه قانون ا ويختلف إجراء

ية كحالات تثنائولا يجوز له اتخاذه حتى في الأحوال الاس ،القيام به لأنه عمل من أعمال التحقيق

وهي  ،حدةحالة واولم يسمح القانون لمأمور الضبط بالقيام بالاستجواب إلا في  التلبس أو الندب.

وذلك في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان  ،الندب كعمل من أعمال التحقيق

وهذا هو ذات  .(1) ، وهذا ما أقره المشرع المصري متصلا  بالعمل المندوب له ولازما  لكشف الحقيقية

عند الندب  للمتهم إجراء الاستجواببالذي سمح لعضو الضبط القضائي  ،موقف المشرع البحريني

أما بالنسبة لموقف المشرع القطري والعماني فقد . (2)النيابة في الحالات الاستثنائية من قبل عضو

نهائيا  على مأمور الضبط القضائي استجواب المتهم حتى في الأحوال التي يخشى فيها فوات  احظر 

االوقت  .(3)للكشف عن الحقيقة ، أو كان الاستجواب لازم 

أعطى  يث، حد الجهات المختصة باستجواب المتهمحدّ  ، فقدسبة لموقف المشرع الكويتيأما بالن

لوكلاء النيابة و  ،للمحققين التابعين لوزارة الداخلية السلطة في استجواب المتهمين بارتكاب الجنح

،  (4)السلطة في استجواب المتهمين بارتكاب الجنايات وبعض القضايا الهامة التي يحققون بها 

أي استثناء لمأمور الضبط القضائي يمنحه الحق في استجواب المتهم متى كان متصلا   م يعطول

 .ري وخالف بذلك موقف المشرع المص ،بعمل المندوب له من سلطة التحقيق ولازما  لكشف الحقيقية

( من قانون أصول 41إذ منحت المادة ) ،وكان موقف المشرع اللبناني مختلفا  في هذا الشأن

المحاكمات الجزائية للضابطة العدلية سلطة استجواب المشتبهة به بعد القبض عليه حال توفر 

أو إسهامه بها بشرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة  ،شبهات قوية حول ارتكابه لجريمة مشهودة

                                                           

 .633، ص  462رؤوف عبيد : مرجع سابق، ص  (1)
 .   144، ص  71مرجع سابق ، ص  : البطراوي  عمر الوهاب عبد (2)
 ( من قانون الإجراءات القطري .63انظر المادة ) (3)
 . 097ص  – 096مرجع سابق ،  ص  : السماك حبيب أحمد ، الله نصر فاضل (4)
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بطة جانب من الفقه منح الضاوينتقص  ت.اه ضده مع حقه بالالتزام بالصمدون استعمال أي إكر 

 أنّ  باعتبار عن الأصل اروجوخُ  ،حقوق المشتبه فيها من خطير  اويعتبره انتقاص ،العدلية هذا الحق

 بضمانات من بينها أن يتم الاستجواب بواسطة اومحاط ،الاستجواب من إجراءات التحقيق الابتدائي

 . (1)سلطة قضائية 

( ليس هو الاستجواب في 41الاستجواب المقصود في المادة ) أنّ ب ،ويرى جانب آخر من الفقه

معناه الدقيق الذي ينصرف إلى مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فيها ، فهذا الإجراء 

ثبات أقواله  لا يملكه سوى قاضي التحقيق ، ولكنّ  المقصود به هو سؤال المتهم عن الجريمة وا 

 . (2)بشأنها 

مل من ع ، هوإجراء سماع أقوال المقبوض عليه من قبل مأمور الضبط القضائي ه أنّ اتفق الفق

أعمال الاستدلال، وهو بهذا التكييف القانوني أيا  كان الوقت الذي تم فيه سواء كان بعد القبض 

على المتهم أو في أي مرحلة لاحقة من مراحل الدعوى الجنائية ، فالأصل أن هذا الإجراء جوازي 

بض نه في حالة القلمأمور الضبط في الحالات العادية طبقا  للقواعد العامة في الاستدلال، إلا أ

على المتهم يلزم القانون مأمور الضبط بسماع أقوال المقبوض عليه وتحريرها في محضر، والإلزام 

وتفنيد التهم  من تبرير موقفه هنويمكّ  ،يعتبر إحدى ضمانات المقبوض عليه ضد القبض التعسفي

 مباشرته بأي شكلالموجهة ضده ، فلا يجوز لمأمور الضبط تجاهل هذا الحق أو الامتناع عن 

 . (3)من الأشكال 

                                                           

 . 174ص  – 172علي عبد القادر القهوجي : مرجع سابق ، ص  (1)
 .  311مرجع سابق ، ص :  عالية سمير هيثم ، عالية سمير (2)
 .  336ص -333،  أمل محمد مبروك شاهين : مرجع سابق ، ص  173عمر سالم : مرجع سابق ، ص  (3)
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 الأجانب المتهمين أقوال سماع عند بمترجم الاستعانة: الخامس العنصر

يعتبر هذا الإجراء من مقتضيات حق المتهم في أن تُسمع أقواله فور القبض عليه ، وأن يعرف 

الجنسيات  كان منه والتهمة المنسوبة له وممارسته لحق الدفاع في حال ما أسباب اتخاذ الإجراء ضدّ 

 الأجنبية التي لا تجيد التحدث باللغة العربية في التشريعات موضوع البحث. 

ونرى بأن المشرع القطري لم ينص صراحة على وجوب الاستعانة بمترجم يجيد لغة المتهم أثناء 

ارنة لمقوهذا ما اتجهت له القوانين ا ،سماع أقواله فور القبض عليه من قبل مأمور الضبط القضائي

صراحة على وجوب الاستعانة بمترجم محلف  ، عدا المشرع اللبناني الذي نصّ  (1)موضوع البحث

في حال كان المشتبه فيه لا يجيد اللغة العربية وجعلها من ضمن الحقوق التي تقرر له فور 

وفي حال تعذر سماع أقوال المتهم  ،وما جرى عليه في الواقع العملي . (2) ، وحسنا  فعلاحتجازه

 إثبات ذلك في محضر الاستدلال الذي يعرض المقبوض عليه لعدم وجود مترجم يجيد لغته ، يتمّ 

ساعة  ن ، وهي أربعة وعشرو برفقة المتهم على النيابة العامة خلال المدة المنصوص عليها قانونا  

لأقوال المتهم بواسطة مترجم  من وقت القبض عليه، وكان النص صراحة على وجوب الاستماع

بعد أن يحلف اليمين بأن يؤدي مهامه بصدق وأمانة في إجراء الاستجواب الذي يجريه عضو 

لمتهم من غير ن اكاالنيابة العامة ، ويتم تدوينه باللغة العربية والذي يستلزم وجود مترجم في حال 

ة على توفر الترجمة للمتهم الذي لا جوب النص صراحوُ  . ويرى الباحث،(3)الملمين باللغة العربية

يجيد اللغة العربية عند سماع أقواله فور القبض عليه من قبل مأمور الضبط القضائي ، لكي 

                                                           

( من قانون الإجراءات الجنائية القطري والنصوص المقابلة لهذه المادة في كل من القوانين 43انظر المادة ) (1)
  العُماني واللبناني . والبحريني والمصري  الكويتي

 .  490مرجع سابق ، ص :  عالية سمير هيثم ، عالية سمير (2)
 . 133عمرو إبراهيم الوقاد ، ياسر محمد اللمعي : مرجع سابق ، ص  (3)
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ه الدلائل والذي قد يؤدي إلى نفي ،وفهم التهمة المنسوبة له ،ن من معرفة أسباب القبض عليهيتمكّ 

خلاء سبيله والعودة إلى  ،ويساعده في الدفاع عن نفسه ،والشبهات التي تحيط به  ريته. حوا 

العنصر السادس : الاستعانة بمأموري الضبط القضائي من الإناث في حالة القبض على 

 الأنثى 

على وجوب أن يكون القبض على المتهم أنثى  -وغيره من المشرعين-لم ينص المشرع القطري 

بواسطة الإناث من مأموري الضبط القضائي ، كما حرص على ذلك في الأحكام الخاصة بتفتيش 

كون من مأموري وقد ت ،فالمشرع اشترط في حال تفتيش الأنثى أن يتم عن طريق أنثى مثلها .الأنثى

وز رطة النسائية ، وفي حال عدم وجودها يجالضبط القضائي وهو ما يعرف في الواقع العملي بالش

مانة تؤدي أعمال التفتيش بأأن بانتداب أي أنثى من العامة لتفتيش المتهمة بعد أدائها اليمين 

 ،هي صون أحكام الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية ،والغاية من إقرار ذلك في التفتيش وصدق.

لذلك نناشد المشرع القطري  .(1)فة المرأة وعورتها وصيانة ع ،ومنع وقوع ما يخل بالآداب العامة

 الإناث نم القضائي الضبط بمأموري  بالنص صراحة على منع القبض على الإناث دون الاستعانة

 .واستخدام القوة معها إن تتطلب الأمر ذلك  ،لتنفيذه ، وهم من يتولون مسكها وملامستها

ل إلى المتهم ، ننتق على القبض إجراء نة لاتخاذالمتزام وبعد أن بينا في هذا المطلب الضمانات

 بيان الضمانات اللاحقة على اتخاذ إجراءات القبض على المتهم. 

  

                                                           

 ماجستير،ال رسالة ،  القطري  القانون  في والمساكن الأشخاص تفتيش:  القحطاني فهد سليمان جمعان مسعود (1)
 .  09، ص  م0213 ، هـ 1439 قطر، جامعة
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  المطلب الثالث : الضمانات اللاحقة على اتخاذ إجراء القبض على المتهم

راحله من بالضمانات في جميع ه المشرعو فقد أحاط ،خطورة إجراء القبض على الحرياتنظر ا إلى 

صرف مأمور حينما يصبح المتهم تحت ت؛ أي وبالتزامن مع اتخاذه ، وأيضا  بعد تنفيذه ،قبل تنفيذه

 ة تحديدا  فيحلضمانات هذه المر تتمثّل و  ئي، وقبل وضعه في يد سلطة التحقيق.الضبط القضا

 على لمتهما لعرض الزمني بالنطاق والتقيدالطبية إذا أراد ذلك،  للمعاينة يخضع بأن المتهم طلب

  ،بالمحامي الاتصال أو يرى  بمن بالاتصال عليه المقبوض ، وتمكينلاستجوابه المختصة السلطة

ف ، وهذا ما سو  احتجازه أثناء بالأقوال للإدلاء وضغط إكراه لأيّ  التعرض بعدم وأيضا  الحق

 نعرضه في العناصر التالية .

  الطبية للمعاينة يخضع بأن المتهم طلب:  الأول العنصر

 ،ن في القوانين المقارنة موضوع البحث على هذا الحق سوى المشرع اللبنانيلم ينص المشرعو 

الذي أعطى للمتهم والمشتبه به الحق في أن يتقدم بطلب مباشر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد 

ئب العام النا ويجب على ،أفراد عائلته إلى النائب العام يطلب فيه أن يعرض على طبيب لمعاينته

 ور أيّ  جرى المعاينة الطبية دون حضوأن ت ،في هذه الحالة أن يعين طبيبا  فور تقديم الطلب إليه

عة وعشرين تجاوز أربمن الضباط العدليين ويرفع هذا التقرير الطبي إلى النائب العام في مدة لا ت

هو  ،طلب المعاينةب تقديم طلب جديد إذا مدد احتجازه. ويقصدكما أن للمتهم الحق في  ساعة،

إثبات حالة المشتبه به الصحية والجسدية فور احتجازه لإثبات ما قد يتعرض له من اعتداء يؤثر 

على صحته أو يترك أثرا  على جسده من قبل مأموري الضبط القضائي لحمله على الاعتراف أو 

 لب منه.نفسه دون ط اءللنائب العام أن يعرض المشتبه للمعاينة الطبية من تلق الكلام ، كما أنّ 

أي مأموري  ؛حماية للضابطة العدلية راء المعاينة الطبية قد يكون فيهإج أنّ  ،ويرى جانب من الفقه

ها إليهم بعض المشتبه بهم، يزعمون في الضبط القضائي من الادعاءات الكاذبة التي قد يكيلها
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وبالرغم من عدم النص على حق المتهم في طلب  .(1)بتعرضهم للتعذيب أثناء فترة الاحتجاز

 ،قلقاه المشرع على عاتق سلطة التحقيالواجب الذي أ أنّ  إلاّ  ،المعاينة الطبية في القانون القطري 

والذي حتم عليها عرض المتهم على الطبيب عند  ،والمتمثل في البحث عن الحقيقة واستظهارها

ذلك ، حماية بفترة احتجازه وأيضا  في حال ادعاء المتهم الاشتباه بتعرضه للعنف أو التعذيب أثناء 

ا حماية لحقوق المتهم و  هذا الادعاء لأنّ  ،لمأمور الضبط القضائي من الادعاءات الكاذبة أيض 

إن صح وثبت من مأموري الضبط القضائي فإنه يشكل جريمة استعمال التعذيب والقوة مع المتهم 

لتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حالة وفاة المتهم تحت لحمله على الاعتراف بالجريمة ، وا

ن منزهين ع واوليس ،بشرال هم من ولكن أعضاء سلطة التحقيق في نهاية المطاف .(2)التعذيب

ا أن  ،من الأفضل نرى أنه لذلك والجهل.أو حدث نتيجة الإهمال والنسيان  الخطأ سواء كان متعمد 

 أو بنفسه ةمباشر  اللبناني في إعطاء الحق للمتهم بأن يطلبينتهج المشرع القطري نهج المشرع 

لزام سلطة التحقيق أن تلبي طل الخضوععائلته  أفراد أحد أو وكيله بواسطة  ،بهللمعاينة الطبية ، وا 

 .والنص على هذا الإلزام صراحة في قانون الإجراءات الجنائية 

 ه لاستجواب المختصة السلطة على المتهم لعرض الزمني بالنطاق التقيد:  الثاني العنصر

المتهم  مأمور الضبط القضائي ع البحث نطاق ا زمني ا يجب أن يعرض فيهدت التشريعات موضو حدّ 

على سلطة التحقيق لتقرر ما تراه مناسبا  بشأنه ، مع الاختلاف بين التشريعات في تلك المدة 

 ؛على المتهم في حالات التلبسد مدة القبض الزمنية ، فقد حرص المشرع القطري على أن يحدّ 

ساعة  وهي أربعة وعشرين ،ها المتهم تحت سيطرة مأمور الضبط القضائيأي المدة التي يمكث في

                                                           

 . 63، علي عبد القادر القهوجي : مرجع سابق ، ص  132مصطفى العوجي : مرجع سبق ، ص  (1)
 م . 0224( لسنة 11( من قانون العقوبات القطري رقم )193انظر المادة ) (2)
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، وبهذا يكون المشرع القطري قد اتفق مع المشرع اغير قابلة للتمديد وغير مسموح له تجاوزه

 .(1)المصري في تحديد مدة النطاق الزمني سالف البيان 

العُماني والبحريني والإماراتي فقد حددوا مدة القبض على المتهم في حالات  بة للمشرعأما بالنس

حقيق لتبت على سلطة الت ، يتمّ فيها عرض المتهمأن تكون في مدى ثمانية وأربعون ساعةبالتلبس 

ا ر توسع  ، فقد كان الأكثمدة القبضل هأما بالنسبة لموقف المشرع الكويتي في تحديدو  .(2)في أمره 

 ز اإبقاء المقبوض عليه محجو  ن غيره من المشرعين ، فلا يجوز لهمفي إعطاء الشرطة مدة أطول ع

لك المدة ل توعدّ  ،ولكنه تدارك خطورة ذلك النطاق الزمني الطويل ،أيام ةلديهم لمدة تزيد عن أربع

اللبناني، نلاحظ . وبالنظر في موقف المشرع (3)ساعة  وأربعين الزمنية لتصبح لا تزيد عن ثمان

أعطى لأفراد الضابطة العدلية في الجرائم المشهودة صلاحيات احتجاز المتهم لثمانية  بأنه قد

تصل  أي إمكانية أن؛ وأربعين ساعة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط بناء على موافقة النائب العام

ع المشر  نجد أنّ  ،ة البيانوبعد عرض المواقف التشريعية سالف .(4)مدة الاحتجاز إلى أربعة أيام 

في النطاق الزمني لمكوث المتهم في يد مأمور الضبط  ري والمصري قد كانا الأكثر تضيق االقط

 دته التشريعات وألزمت مأمور الضبط القضائيوحسنا  فعلا ، فالنطاق الزمني الذي حدّ  ،القضائي

مور صية من ما قد يرتكبه مأيعتبر ضمانة هامة لحماية الأشخاص وحرياتهم الشخ ،بعدم تجاوزها

الأشخاص  زالضبط القضائي من تعسف في استعمال سلطته باتخاذ الإجراءات الخطيرة أو احتجا

لكن المشرع و  اذج التشريعية المطلوبة لقيامها.لمام بأركان الجرائم والنمبغير مبرر بسبب عدم الإ

                                                           

 .  363نبيل مدحت : مرجع سابق ، ص  (1)
مرجع :  خميس الله عبد عادل ، مصطفى حامد ، خالد 07 ص ، سابق مرجع:  البطراوي  عمر الوهاب عبد (2)

 . 067مرجع سابق ، ص  : مصطفى حامد خالد ، المعمري  حميد ، مسعود 042سابق ، ص 
 ،مرجع سابق : النويبت العزيز عبد ، مبارك 322مرجع سابق ، ص  : السماك حبيب أحمد ، الله نصر فاضل (3)

 . 94ص
 .132مرجع سابق ، ص : مصطفى العوجي (4)
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المتهم في الحجز لمدة أربعة القطري والمصري قد منحا عضو النيابة الحق في أن يأمر ببقاء 

بة اوعشرين ساعة أخرى تحتسب ابتداء من لحظة وصول المتهم المقبوض عليه وعرضه على الني

يجب  ،وأربعين ساعة موع المدة في النطاق الزمني ثمانأي يصبح مج العامة واتخاذ القرار بشأنه؛

 .(1)احهطلاق صر ياطا  أو إيتخذ القرار بحبسه احت وأن يتم خلالها استجواب المقبوض عليه أن

عضو النيابة تزيد إمكانية بقاء المتهم دون  من إلا بأمر بهذه المدة الإضافية التي لا تسرو 

ع القطري لذا نأمل من المشر  وملابساتها وبراءة المتهم منها. قد تظهر به حقيقة الواقعة ، واستجواب

والاكتفاء  ،إلغاء هذه المدة الممنوحة لعضو النيابة التي يزيد فيها مدة الاحتجاز دون استجواب المتهم

مع حقه في اتخاذ أي إجراء تحفظي متاح له في قانون  ،بالأربعة وعشرين ساعة دون تمديد

 .بس الاحتياطي متى وجد هناك ضرورة في اتخاذه كالح ،الإجراءات الجنائية

  بالمحامي الاتصال أو يرى  بمن بالاتصال عليه للمقبوض السماح:  الثالث العنصر

يعتبر اتصال المقبوض عليه بأهله ومحاميه من الأمور الأساسية التي تضمن حقوقه في إثبات 

ر سواء كان تحت تصرف مأمو  ،براءته وعدم خضوعه لأية وسيلة من شأنها التأثير على إرادته

محام ماسة إلى الاتصال ب ضبط القضائي أم سلطة التحقيق. فالمتهم منذ الوهلة الأولى بحاجةال

فهم حقوقه التي نص عليها القانون، كما أن المتهم يستطيع أن يخبر محاميه بكل ما يساعده على 

لحقوقه الإنسانية،  ايحيط به من ظروف وما أُتخذ معه من إجراءات، وما إذا كان هناك انتهاك

 ضروري من الو  كذلكعلى تصرفات الشرطة أو المحقق.  لك يستطيع المحامي أن يكون رقيب اوبذ

عليه إن  وسبب القبض ،الاتصال بأهله لإعلامهم بمكان تواجدهبأن يسمح للمقبوض عليه  كذلك

كما أن الاتصال بالأهل أو المحامي يهدئ من روعه  المساعدة اللازمة له. أراد ، لكي يقدموا

                                                           

 .364مرجع سابق ، ص  : نبيل مدحت سالم (1)
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ما  ير ابعد عنه شبح الانهيار الذي كثويساعده على الاتزان والهدوء في الدفاع عن نفسه، وهذا ما ي

 عنها.مسؤول يؤدي إلى اعترافه بجريمة قد يكون غير 

يجب أن ي الجنايات فا ففي جرائم الجنح والمخالفات ، أم أن يستعين بمدافع عنه إذا أراد  وللمتهم

 .(1)يقف معه ويتابع الإجراءات المتخذة ضده في جميع مراحلها   يكون له محام

وتكون وسيلة الاتصال مباشرة أو غير مباشرة ، فالاتصال المباشر يكون عن طريق المقابلة 

 التليفونية، أو عن طريقالشخصية، أما الاتصال غير المباشر قد يكون عن طريق المحادثة 

ولا يجوز التجسس على المحادثات الجارية بين المتهم ومحاميه للوقوف على ما يدور  الرسائل.

بينهما، فإن في ذلك اعتداء على السرية في الدفاع التي يجب كفالتها حتى يستطيع المدافع عن 

ي تالمتهم أن يقوم بواجبه. كما لا يجوز تفتيش مكتب المحامي بحثا  عن الأوراق والمستندات ال

 سلمت له لتمكنه من الدفاع عن وكيله، أو الاطلاع على المراسلات المتبادلة بينهما.

موقف القانون المصري والقانون الفرنسي من تقرير حق المقبوض عليه في الاتصال بمحام 

 وبأهله

لسنة  37فقرة أولى المعدلة بالقانون رقم  139ينص قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته 

على أن " يبلغ فورا  كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا  بأسباب القبض عليه أو حبسه،  1970

جه و  ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على

يتضح أن المشرع المصري يكفل حق المتهم المقبوض  ،. ومن هذاالسرعة بالتهم الموجهة إليه"

عليه في الاتصال بمحاميه وبأهله سواء كان تحت تصرف مأمور الضبط القضائي أو تحت 

ن كان التحقيق يجري بصفة سرية.لتحقيق، وقبل اتخاذ أي إجراء معه، تصرف سلطة ا  ما أنّ ك وا 

                                                           

ة ، النهضة العربيأحمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، دار   (1)
  . 013م، ص 1993القاهرة، 
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الإدارية الاتصال بالسلطات القضائية و  -بالإضافة إلى ذلك-المشرع يكفل للمقبوض عليه صراحة 

فيما إذا كانت هناك إساءة استعمال للسلطة، فقد أعطى المشرع كل مقبوض عليه أو محبوس الحق 

وقت لمأمور السجن شكوى شفاهية أو كتابية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة،  في أن يقدم في أيّ 

 لذلك في السجن . باتها في سجل يعدّ وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إث

من قانون الإجراءات الجنائية على أن المتهم  116وبالنسبة للمشرع الفرنسي ، تنص المادة 

المحبوس يمكنه ، بعد استجوابه في الحضور الأول، أن يتصل بحرية بمحاميه إلى اللحظة التي 

 . حالة على محكمة الجنايات نهائي ايصبح فيها قرار الإ

د استجواب بع أنه يشير صراحة إلى اتصال المتهم بمحامية الذي لا يبدأ إلاّ  ،هم من هذا النصويف

الحضور الأول الذي يقوم به قاضي التحقيق. ونتيجة لذلك لا يلتزم المحقق بالسماح للمتهم بمقابلة 

 . (1)محاميه بعد القبض عليه مباشرة إلى حين إجراء استجواب الحضور الأول

قف المشرع القطري نص صراحة على حق المتهم في الاتصال بمن يراه فور القبض عليه ونجد أن مو 

( من قانون الإجراءات الجنائية ، ومفاد ذلك أنه له الحق بأن يتصل 42دون تحديد في نص المادة )

كأحد أفراد عائلته، أو أحد أصدقائه، أو محام يثق فيه ليدافع عنه. كما له الحقّ  بأي شخص طبيعي

ا  التي يتبع  أو البعثة الدبلوماسية ،كجهة عمله ،في الاتصال بأي شخص اعتباري  وأيضا  له الحق أيض 

 .(2)لها بجنسيته ، أو إحدى لجان أو هيئات حقوق الإنسان في حال تم الاعتداء على حقوقه وكرامته 

وبالنظر إلى موقف المشرع الكويتي فإنه لم ينص صراحة على حق المتهم في الاتصال بما يراه 

 حامقر هذا الحق للمتهم في دعوة مولكنه أ ،فور القبض عليه ، كما نص على ذلك المشرع القطري 

                                                           

، اجستيرم جراءات الجنائية ، رسالةإبراهيم محمد إبراهيم : النظرية العامة للقبض على الأشخاص في قانون الإ (1)
 .  131ص  -106م ، ص 1996 -هـ 1416كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، 

  ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري. 42انظر نص المادة )  (2)
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على  ويساعده ،يساعده على إظهار براءته ويهدئ من روعه ،لحضور الاستجواب في الجنايات

دائي للمتهم عند البدء في اتخاذ إجراءات التحقيق الابت هذا الحق ويثبت لاتزان والهدوء في إجاباته.ا

( من قانون الإجراءات 73اتخاذها أمام سلطة التحقيق، وهذا ما نصت عليه نص المادة ) التي يتمّ 

 .(1)والمحاكمات الجزائية الكويتي  

 ،ى المحضريدون عل الذي أقر حق المتهم بمقابلة محام يعينه بتصريح  ،موقف المشرع اللبنانيوعن 

هذا الحق يقتصر على مقابلة المشتبه به  أنّ   ويلاحظ .حاجة إلى وكالة منظومة وفقا  للأصولالدون 

دون الحق في حضور التحقيق التي تجريه الضابطة العدلية مع المتهم ، ولكنه يستطيع  ،لمحاميه فقط

اق الأولحضور التحقي ه المادة وهذا ما ننصت علي ،قاضي التحقيق ي الذي يجريه النائب العام وأيض 

 .(2)( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني 49)

ي هذا فلم يعطه المشرع العُمان ،يحضر معه فور القبض عليه وعن حق المتهم بالاستعانة بمحام

 سئلة المحقق حتى يحضرحيث أنه له أن يرفض الإجابة عن أ ،في مرحلة الاستجواب الحق إلاّ 

وأن يسمح له بالاطلاع  ،ويجب على المحقق تمكين المحامي من حضور التحقيق معه محاميه.

ين حوز للمحقق أن لا يؤجل الاستجواب إلى ويج ،على الأوراق في اليوم السابق على الاستجواب

 .(3)ي إلى الإضرار أو التأخير في سير التحقيقحضور المحامي في حال كان التأجيل لا يؤد

                                                           

  .   069السماك : مرجع سابق ، ص  حبيب أحمد ، الله نصر فاضل (1)
م، 0213 ، بيروت ، الحقوقية الحلبي منشورات ، الجزائية المحاكمات أصول في دروس:  العوجي مصطفى (2)

  .  142ص 
 شاةمن ، الأول الجزاء ، العُماني الجزائية الإجراءات قانون  شرح:  مصطفى حامد خالد ، المعمري  حميد مسعود (3)

 .303ص  – 304م ، ص  0213 ، الإسكندرية المعارف،
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  العنصر الرابع : الحق بعدم التعرض لأي إكراه وضغط للإدلاء بالأقوال أثناء احتجازه 

ية في إدلاء الحر  ،أن يكون للمتهم المقبوض عليه بعد مواجهته بأسباب القبض هو مضمون هذا الحق

راه أثناء كأقواله دون استعمال أي وجه من وجوه الإكراه ضده في حال التزامه الصمت، وقد يتخذ الإ

 الاحتجاز شكلا  مادي ا أو معنوي ا.

واستخدام العنف معه للضغط على إرادته  ،هو المساس بجسم المتهم ،المقصود بالإكراه الماديإنّ  

فيجبر رغم عنه على الإدلاء بالأقوال لكي يتخلص من هذا الإكراه  ،وفقده السيطرة على أعصابه

رها من وغي ،أو إعطاء العقاقير ،ووضع القيود لفترات طويلة ،والحرمان من الطعام والراحة ،كالضرب

أشكال المساس بالجسم ، والتي تعتبر في حقيقتها من أساليب التعذيب التي تضع مرتكبها أيا  كان 

  امة.، أو عضو النيابة العللضبط القضائي لجنائية سواء  كان مأمور ااالمسؤولية   المسئوليةتحت 

هو الضغط على إرادة المقبوض عليه عن طريق وضعه في ضغط ، المقصود بالإكراه المعنوي  إنّ 

 ة والعائلية .غل بها ظروفه الشخصيويست ،أو إدلائه بأقوال رغما  عنه ،نفسي يؤدي مباشرة إلى اعترافه

زاء أشخاص آخرين أعب به ، أو لحاق الضررالمستخدمة في الإكراه المعنوي، إ ومن وسائل التهديد

، أو منفعة الوعد بالحصول على ليه كأفراد أسرته أو أصدقائه، أو إخافته بأي وسيلة . كما يعتبرع

تغلال اسأيضا، و  على الخروج من المشكلة والتهمة من أساليب الإكراه النفسيالوعد بالمساعدة 

ته حرة لو كانت إراد ،لظروف المحيطة بالمتهم لإجباره على الإدلاء بأقوال قد لا يريد الإدلاء بهاا

 .(1)دون إكراه

لمشرع موقف ا نجد أنّ  ،ومواقف التشريعات موضوع البحث وبعد عرض الضمانات سالفة البيان،

على واجب الضابطة العدلية أن يدونوا  6( فقرة / 47صراحة في المادة  ) اللبناني فيما أقره بالنصّ 

                                                           

 ، الأولى ،الطبعة  مقارنة دراسة ، الإنسان حقوق  بمواجهة تحقيقي كإجراء الحرية حجز:  مشموشي أيمن (1)
 .113ص  – 111م ، ص  0217 ، بيروت
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صبحت وقد أ ،وأن يدون هذا الإجراء في محضر،  " تليت على المحتجز حقوقه" في محاضرهم أنه 

أن هذه الحقوق قد تليت على المشتبه فيه فور بمطبوعة تفيد  عن محاضر قوى الأمن عبارة

لهذه الحقوق ، وحماية سلامة المحتجز من أي تصرف  ت ضمان ا، من أكثر التشريعاتجازهاح

 .(1)تعسفي قد يقع عليه من قبل الضابطة العدلية  

أن موقف المشرع اللبناني متوافق مع موقف النظام القانوني الأمريكي الذي أقر  ،والجدير بالذكر

دم قوال من الممكن أن تستخوأن يعلم أن كل ما يصدر منه من أ ،للمقبوض عليه الحق في الصمت

بشهود  ومواجهته ،مثل تنبيه المتهم بالتهمة المنسوبة إليهضده . هذا إلى جانب حقوق أخرى 

ي حالة الإعسار عن دفع المستحقات، وألزمت له ف ، وتعيين محامالإثبات والأدلة القائمة ضده

يق في يوقف التحق أن هذه الحقوق . كما أقرت له الحق فيأن يفهم المقبوض عليه السلطات ب

 أن الشرطة ىعل كما أنه يتعين .وهذا الحق أقرته ولاية فرجينيا ،حالة عدم رغبته في إكمال أقواله

ومن أشهر القضايا التي أقرت تلك الضمانات الاستجواب،  قبل تلك الحقوق على المتهم تقرأ

ا أو ما يعرف ،ناما تعرف بقضية ميرندا ضد ولاية أريزو  ،للمقبوض عليه أو المشتبه به بحقوق  أيض 

  .(2) ميرندا

لذلك نوصي المشرع القطري بالنص صراحة على إلزام مأمور الضبط القضائي بأن يطلع المقبوض 

 أسوة بالمشرع اللبناني والنظام الأمريكي .ن يثبت ذلك كتابة أو  ،عليه على جميع حقوقه

 

                                                           

 .132مصطفى العوجي : مرجع سابق ، ص  (1)
علي عبد الله علي سيف الجسيمان : استجواب المتهم في القانون القطري "دراسة مقارنة " ، رسالة ماجستير ،  (2)

 .33، ص  0217كلية القانون ، جامعة قطر، 
https://www.criminaljusticedegreeschools.com/criminal-justice-resources/criminal-

rights-laws-and-protections/ 
https://www.expertlaw.com/library/criminal/miranda_rights.html 

https://www.criminaljusticedegreeschools.com/criminal-justice-resources/criminal-rights-laws-and-protections/
https://www.criminaljusticedegreeschools.com/criminal-justice-resources/criminal-rights-laws-and-protections/
https://www.expertlaw.com/library/criminal/miranda_rights.html
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 الخاتمة

ي القانون ف" القبض على المتهم وضماناته  الموسوم بـالبحث  اأنهيت هذ وبتوفق منه بحمد الله

 ن المشرعلّ  م، مستعينا  بالدراسة المقارنة بين موقف المشرع القطري وك"القطري ، دراسة مقارنة 

ل مع مع المقارنة في بعض المسائ ،الكويتي والعُماني والمصري والبحريني واللبناني والإماراتي

صة مع عرض الدراسات الفقهية المتخص ،القانون الفرنسي والنظام القانوني الإنجليزي والأمريكي

 وما استقرت عليه أحكام القضاء .  ،في قوانين الإجراءات الجنائية

 : لتاليا على النحو أوردها البحث توصلت إلى بعض النتائج والتوصياتهذه الدراسة و ومن خلال 

 أولاا : النتائج 

 لسلطةا بواسطة المتهم حرية به قيدتُ  الجنائي التحقيق إجراءات من إجراء هو القبض .1

 لنيابةا أمام مثوله بهدف ساعة وعشرون  أربعة تتجاوز لا لمدة باتخاذه قانون ا لها المخول

 له والتعرض مالمتهحرية ل تقييد بأنه القطرية التمييز محكمة فتهلاستجوابه ، وعرّ  العامة

ا يسيرة لفترة ولو وحجزه بإمساكه  ضده. الإجراءات بعض لاتخاذ تمهيد 

خذه مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس يعتبر من إجراءات إجراء القبض الذي يتّ  .0

 .ضائي اق التحقيق إذا كانت الجريمة المتلبس بها من الجنايات التي أوجب القانون تحقيقها

قبض ، ويكون الفهي غير واجبة التحقيق ،الجريمة المتلبس بها جنحةنت حال كاأما في 

من إجراءات الاستدلال إذا لم يباشر عضو النيابة التحقيق مع المتهم ، أما في حالة  حينها

ي من إجراءات التحقيق ، فعضو النيابة العامة هو الذ عندئذ  مباشرته فيعتبر إجراء القبض 

 لإجراء القبض .ل الطبيعة القانونية يحوّ 

ية من الحر  يتفق القبض مع الحبس الاحتياطي في أن كليهما من القيود التي تحدّ  .3

 الشخصية، وأنهما من إجراءات تحقيق الدعوى الجنائية.
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ا، .4 إنما هو مجرد تعطيل لحركة شخص من قبل مأمور الضبط  الاستيقاف ليس قبض 

زالة الش  ،هكوك والريبة التي تحيط بالقضائي من أجل التحري عن شخصيته ووجهته وا 

نما يعتبروهو   من إجراءات التحري والضبط الإداري.  لا يعتبر من إجراءات التحقيق، وا 

 بضبالق أمر صدر شخص بين الحيلولة مجرد به يستهدف إجراء هو ،المادي التعرض .3

مأمور ود في حالة عدم وج الفرار وبين ،بها متلبسا   جريمة ارتكب أو العامة النيابة من عليه

 .الجريمة حدوث مكان في الضبط القضائي

 التلبس حالات غير في متهم ضد القضائي الضبط مأمور يتخذه وقائي إجراء هو ،التحفظ .6

 حصر ا، يهاعل المنصوص الجنح إحدى أو فيها الشروع أو لجناية ارتكابه على الدلائل ترجح

 العامة. النيابة من عليه بالقبض أمر استصدار بهدف مع استبعاد المخالفات

 .وحدته ةدرج اختلاف مع ،الشخصية للحرية التقييد سمة في الاعتقال مع القبض يتفق .7

 إدارية، سلطة في تتمثل استثنائية سلطة بمباشرته يقوم فالاعتقال ،الاختلاف أوجه عن أما

 وصور انون.للق وفقا   القضائي الضبط ومأمور التحقيق سلطة تمارسه القبض أن حين في

 التحفظ المنصوص عليه في قانون حماية تتمثل بإجراء القطري  التشريع في الاعتقال

 واقامتهم. الوافدين دخول المنصوص عليه في قانون تنظيم والإيداع ،المجتمع

 نّ أ إلا ،النيابة عضو من أمر على بناء إلا الأصل في القبض على الأشخاص يجوز لا .3

 الأحوال بعض في القبض إجراء اتخاذ سلطة القضائي الضبط لمأموري  تمنح التشريعات

 الاستثنائية.

 التشريعات فبعض ،وصلاحيتها لديها التحقيق سلطة تحديد في القانونية الأنظمة اختلفت .9

 ،امعال الادعاء مسّمى عليها أطلق الآخر والبعض ،العامة بالنيابة السلطة تلك تسمي

  . التحقيق لقاضي أوكلها من وهناك
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 ،يهامرتكب عن والبحث الجرائم عن عاتق مأموري الضبط القضائي الكشف على يقع  .12

 يتعلق يماف ويخضعون  عنها، الناشئة الجنائية الدعوى  لتحقيق تلزم التي الاستدلالات وجمع

 لضبطا بأعمال متمثلة أخرى  ، كما أنّ لهم مهام العامة النيابة إشراف إلى القضائي عملهمب

 الإداري.

بعهدتهم إلى جانب مأموري الضبط  أُنيط الذين ن الموظفو  هم العامة السلطة رجال .11

 صحةوال ،العام الأمن :وهي ،الثلاث بعناصره العام النظام على المحافظةالقضائي مهمة 

  .العامة والسكينة ،العامة

 آحاد الناس( ،دي بوصفه بأحكامها بأنه من )عبرت محكمة التمييز عن الشخص العا .10

 السلطة رجال أو القضائي الضبط مأموري مسؤوليات  عاتقه على يحمل لا الذي وهو

 العامة. 

 الضبط مأمور قبل من المتهم على القبض فيها يجوز التي الجرائم القطري  المشرع دحدّ  .13

ا القضائي  بها سالمتلب الجنايات في فهي ،للجريمة المقررة العقوبة معيار على معتمد 

لبس الت استبعاد مع ،أشهر ستة على تزيد مدة بالحبس عليها المعاقب والجنح عموم ا،

 بالمخالفات.

بحث في تحديد الجرائم التي يجوز فيها لمأمور اختلفت التشريعات المقارنة موضوع ال .14

 صلاحياتمنحه الفالبعض منها اتخاذ إجراء القبض في حالات التلبس، الضبط القضائي 

 . من صلاحياته قلص الآخر والبعض ،واسعةال

 قوعهاو  لحظة بين زمني تقارب أو تعاصر على تدل واقعية حالة هو ،بالجريمة التلبس .13

 قد ماو  الحالة هذه في الجريمة واكتشاف ،ظاهرة أدلتها تكون  ظروف وفي ،واكتشافها
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بها، ويطلق عليها في بعض  التلاعب أو اندثارها يخشى واضحة أدلة من يصحبها

 التشريعات بالجرائم المشهودة. 

 ،المتصور تحقق حالة التلبس بمشاهدة مأمور الضبط القضائي للجريمة حال ارتكابهامن  .16

 رغم ،ةالحديث والمراقبة الاتصال وهو ما يطلق عليه التلبس الحقيقي عن طريق وسائل

 .وبينه مسرحها بين يفصل الذي المكاني البعد

ع ذات الطاب من الممكن أن تتوفر حالات التلبس وشروطها في الجرائم الإلكترونية .17

 الافتراضي.

 القضائي طالضب مأمور إلى النيابة عضو يصدره الذي الأمر هو ،للتحقيق بالندب قصديُ   .13

تفتيش الأشخاص  أو القبض إجراء مثل التحقيق، إجراءات من أكثر أو بإجراء للقيام

االندب ص ويشترط أن يكون  ر عليه قانون ا.عدا استجواب المتهم المحظو  ،والمساكن  ريح 

 ومتعلقا بإجراء من إجراء التحقيق.  ،من ذي صفة اوصادر 

بط به أمر بتكليف مأمور الض اثابت ،القبض بأمر شكلية شروط توفر القانون  اشترط .19

ا  ، الخطأ في الوقوع من ليقلّ  اممّ  عليه به المقبوض ومعروفا ،القضائي باتخاذه ومؤرخ 

ابه التهمة المنسوبة للمقبوض عليه اوثابت ومكتوب ا، ا ومختوم  و النيابة من عض ، وموقع 

 المختص ومذكورة بها الأمر.

 نظم قاتوتطبي ،الإلكترونية الوسائل باستخدام وز إصدار الأمر بالقبض إلكتروني ايج .02

 مرتبطةال الرقمية والألواح الذكية والهواتف عموم ا، الآلي الحاسب مثل المعلومات وتقنية

ن يكون بشرط أ القضائي الضبط ومأمور النيابة عضو بين التواصل وتطبيقات بأنظمة

 بالتحقيقات. اثابت هذا الأمر أصلا
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 جهات من إذن على القيود التي ترد على إجراء القبض هي أن يتطلب القانون الحصول .01

 مانيةبرلال بالحصانة محاط ا المتهم يكون  أن أو ،عليه المجني من شكوى  صدور أو ،محددة

 دبلوماسية.ال أو

ا يستتبع .00 المتهم  تفتيش شخص ،إجراءات أخرى وهي القبض على المتهم متى كان صحيح 

ستجوابه ومن ثم ا ،ومسكنه في بعض الأوضاع ،ومركبته التي قبض عليه أثناء قيادتها

 من قبل سلطة التحقيق. 

 عويلت وعدم ،القبض إجراء بطلان الأشخاص على المشروع غير القبض إجراء عن ينتج .03

 به . ويرتبط منه يستمد دليل أيّ  وا هدار ،بالإدانة الحكم في عليه القضاء

،  ليهع المقبوض الشخص ضد المختصة السلطات لدى الكافية الدلائل يجب أن تتوفر .04

جميعها  وهي ، القبض أمر لتنفيذ قانون ا المحدد الزمني بالنطاق والتقييد هويته ، من والتأكد

 ضمانات سابقة لاتخاذ إجراء القبض.

 المتهم بها يصبح التي الأولى اللحظة منذ ضمانات أخرى تكفلها أغلب التشريعاتتتوفر  .03

 ،عليه وهي القبض إلقاء بعد القضائي الضبط لمأمور التامة السيطرة تحت به المشتبه أو

 أو دنيا  ب لإيذائه التعرض موعد الإنسان، كرامة عليه يحفظ بما عليه المقبوض أن يعامل

، كما  عقوبتهاو  إليه المنسوبة بالتهمة بالصمت، وضرورة إحاطته معنويا ، وتنبيهه بحقه

ذ عند الضرورة ، وأن يتخ بمترجم ، مع الاستعانة عليه القبض فور أقواله يجب سماع

 الإجراء على النساء المقبوض عليهن بواسطة النساء.

 اينةللمع يخضع بأن المتهم طلب ،بعد اتخاذ إجراء القبض تتولد ضمانات أخرى وهي .06

 تجوابه،سلطة التحقيق لاس لعرضه على الزمني بالنطاق ذلك، ووجوب التقيد أراد إذا الطبية
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 راهإك لأي التعرض بالمحامي، وضمان عدم الاتصال أو يرى  وتمكينه بأن يتصل بمن

 احتجازه. أثناء بالأقوال للإدلاء وضغط

 التوصيات ثانيا: 

لمنصوص ا الإداري  التحفظ إجراءات ويلغي يتدخل على الفور بأن القطري  بالمشرع نهيب .1

جراءات إيداع الوافد  ، المجتمع حماية بشان 0220 لسنة( 17) عليها في القانون رقم وا 

 الوافدين وخروج دخول بشأن تنظيم 0213 لسنة( 01) رقم قانون  المنصوص عليها في

قامتهم.  وا 

 بها ويرفع جنائيةال الإجراءات قانون  من( 41) المادة نص القطري  المشرع يعدل أن نرى  .0

 لقبضا القضائي الضبط لمأمور بها يجوز التي الجنح لجرائم المقررة العقوبة مدة سقف

 ،أشهر تةس عن تزيد مدة بالحبس عليها المعاقب الجنح من التلبس حالات في المتهم على

 . سنة عن تزيد مدة بالحبس عليها المعاقب الجنح إلى

 .النيابة قانون  من( 42) والمادة للقضاة الأعلى المجلس( 61) المادة قانون  بتعديل نوصي .3

 ولو تىح نيابة عضو أو قاض أيّ  ضدّ  تفتيش أو قبض إجراء أي يُتخذ ألا على بالنص

 ،اللازمة ةالتحفظي الإجراءات باتخاذ القضائي الضبط مأمور ويكتفي تلبس، حالة في كان

 بشأن ناسب ام يراه بما ليأمر ، عليه المتحفظ لها يتبع التي السلطة رئيس من الإذن وطلب

 حدوث كانم إلى الفوري  بالانتقال الأعضاء من مناسبا   يراه من ويكلف ،ضده الإجراء اتخاذ

صدار الجريمة  .بشأنها اللازمة الأوامر وا 

 الجنائية الإجراءات قانون  من( 123) بتعديل نص المادة القطري  المشرع كما نوصي .4

بض المتهم قبل الأمر بالق ضد الكافية الدلائل توفر جوبوُ  على صراحة والنص ،القطري 

 عليه من ضمن الحالات التي يجوز فيها لعضو النيابة إصدار أمر القبض. 
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 لاحيةص فيه يسري  الذي الزمني النطاق القطري  المشرع قلص لو الأفضل من أنه نرى  .3

 .تيالعماني والكوي بالمشرع أسوة أشهر ثلاثة إلى أشهر ستة من للتنفيذ القبض أمر

( من قانون الإجراءات الجنائية 40نأمل بأن يتدخل المشرع القطري بتعديل نص المادة ) .6

جراءات تخاذه الإاالقطري بوضع نطاق زمني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تجاوزه عند 

 ونرى بأن لا يتجاوز هذا النطاق ست ساعات. ،التحفظية

 بطالض في مبادئها على وجوب أن ينبه مأمور تقرّ  القطرية أن التمييز محكمة نناشد .7

 أصل له ن يكو  وأن ،منهما عليه موقع محضر في كتابة الصمت في بحقه المتهم القضائي

 الاستدلالات. محاضر في ثابت

 ترجمةال في قانون الإجراءات الجنائية القطري على توفر صراحة النص نوصي بوجوب .3

 الضبط مأمور قبل من عليه القبض فور أقواله سماع عند العربية اللغة يجيد لا الذي للمتهم

 . القضائي

 بالنص صراحة في قانون الإجراءات الجنائية القطري على القطري  المشرع كما نوصي .9

، مع يذهلتنف الإناث من القضائي الضبط بمأموري  الاستعانة دون  الإناث على القبض منع

 .نثى في حالات الضرورةجواز الاستعانة بأي أ

 بواسطة وأ بنفسه مباشرة نقترح على المشرع القطري أن يمنح المتهم الحق بأن يطلب .12

لزام سلطة التحقيق  أفراد أحد أو وكيله  ،أن تلبي طلبهبعائلته الخضوع للمعاينة الطبية ، وا 

 والنص على هذا الإلزام صراحة في قانون الإجراءات الجنائية.

 ولعض الممنوحة ن ساعة الإضافيةعشريالو  عمدة الأرب إلغاء القطري  المشرع من نأمل .11

   . استجواب دون  تعطيه الحق في زيادة مدة احتجاز المتهم والتي ،النيابة
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ان سة بحقوق الإنسنوصي المشرع القطري بتحديث القوانين المتعلقة بالإجراءات الما .10

بوض للمق، بما يزيد من الضمانات المقررة وبالحرية الشخصية خاصة  الأساسية عموم ا،

 في هذا ريعات وتجارب الدول الأكثر تقدم اوذلك عن طريق الاطلاع على تش ،عليه

 المجال. 

للمختصين باتخاذ إجراءات القبض لزيادة الوعي  نوصي بعقد الندوات وورش العمل .13

والضمانات المتاحة للمقبوض  وحدود صلاحيات القائمين به، والمعرفة بشروط اتخاذه

 وطرح الإشكاليات العملية التي قد تواجههم أثناء تنفيذه . وتبادل الآراء ،عليه

مة الربط تطوير أنظ خلية بدولة قطر بالسعي المستمر إلىنوصي النيابة العامة ووزارة الدا .14

ر وآلية استصدار أوامر القبض عبفي تبادل المحاضر فيما بينهما ، وخاصة  الإلكتروني

واستثمارها لما يخدم العدالة والحفاظ على أدلة ، الوسائل الإلكترونية وتقنية المعلومات 

   الجرائم وسرعة اتخاذ الإجراءات .

 لعيط بأن القضائي الضبط مأمور إلزام على صراحة بالنص القطري  المشرع نوصي .13

 والنظام اللبناني بالمشرع أسوة كتابة ذلك يثبت وأن ،حقوقه جميع على عليه المقبوض

 . الأمريكي

  



137 
 

 :  والمراجعقائمة المصادر 

 : العربيةباللغة المراجع 

 القرآن الكريم .  .1

 م . 1933دار الهلال  –بيروت  –الإمام محمد بن أبي بكر الرازي : مختار الصحاح  .0

 م، باب القاف. 1933، 0، ج 3المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ، طـ .3

الشيخ  : التفسير إعداد نخبة من العلماء بإشراف صالح بن عبد العزيز بن محمد آل  .4

الميسر ، الطبعة الثانية ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة ، 

 م.0212هـ / 1432

إبراهيم حامد مرسي: سلطات مأمور الضبط القضائي ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ،  .3

  .م1990الطبعة الأولى ، جامعة القاهرة ، مطبعة دار التأليف

ون الإجراءات إبراهيم محمد إبراهيم : النظرية العامة للقبض على الأشخاص في قان .6

 م . 1996 -هـ 1416، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، الجنائية

، قوق ، كلية الح هإسماعيل محمد سلامة : الحبس الاحتياطي " دراسة مقارنة" ، رسالة دكتورا  .7

 م.1931جامعة القاهرة، 
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، رةلحقوق ، جامعة القاها أحمد إدريس أحمد : افتراض براءة المتهم ، رسالة دكتوراه ، كلية .3

 .م1934

أحمد المهدي ، أشرف شافعي : التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها،  .9

 م . 0223دار الكتب القانونية ، مصر ، 

، لجامعيةت االجنائية ، دار المطبوعاأحمد بسيوني أبو الروس : التحقيق الجنائية والأدلة  .12

 .م1939الإسكندرية ، 

دراسة تحليلية تأصيلية ، مكتبة دار النهضة  –أحمد عبد اللطيف : الحبس الاحتياطي  .11

  م . 0223العربية ، القاهرة ، 

،  هأحمد فتحي سرور : نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، رسالة دكتورا  .10

 م .1939جامعة القاهرة ، 

أحمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، دار  .13

  .م 1993النهضة العربية ، القاهرة ، 

ة كتاب الأول ، دار النهضأحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، ال .14

 م.0216، القاهرة ، العربية
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سرور : الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية ، أحمد فتحي  .13

 . 63م السنة 1970، إصدار إبريل 343مجلة مصر المعاصرة ، عدد 

، مجلة القانون والاقتصادأحمد فتحي سرور : المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية ،  .16

 .16عدد رقم

، نة"مرحلة الاستدلال " دراسة مقار في أسامة عبدالله فايد : حقوق وضمانات المشتبه فيه  .17

 م . 1992الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، 

أسامة محفوظ السائح : ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانوني  .13

الإجراءات الجنائية المصري والليبي  ، دار النهضة العامة العربية ، القاهرة ، الطبعة 

 م .0213الأولى ، 

ل محمد مبروك شاهين : القبض على المتهم "دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه ، كلية أم .19

 .0224الحقوق ، جامعة حلوان، 

 ،هة حقوق الإنسان ، دراسة مقارنة أيمن مشموشي:  حجز الحرية كإجراء تحقيقي بمواج .02

 م . 0217الطبعة الأولى ، بيروت ، 

الاحتياطي في القانون القطري ، كلية بشير سعد زغلول : الضوابط الحاكمة للحبس  .01

 م.0213القانون ، جامعة قطر ، 
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 م.1997جلال ثروت : نظم الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  .00

الطبعة حاتم ماضي : قانون أصول المحاكمات الجزائية ، منشورات زين الحقوقية ،  .03

 .م 0216، الثالثة ، لبنان

فاوي : بدائل التوقيف المؤقت، بحث مقدم للندوة العلمية التاسعة حسن صادق المرص .04

 المنظمة تحت رعاية المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض.

 ،المعارف ، الإسكندرية منشأةحسن صادق المرصفاوي : أصول الإجراءات الجنائية  ،  .03

 .م1996

سالة ي ، ر المتهم في القانون المصر حسن لحدان صقر الحسن المهندي : القبض على  .06

 م. 1993، القاهرة، ، كلية الحقوق ماجستير

حسين جميل : حقوق الإنسان أمام القانون الجنائي ، منشورات معهد البحوث والدراسات  .07

 العربية.

دة ئي المقيجلال حماد عرميط الدليمي : ضمانات المتهم في إجراءات التحقيق الابتدا .03

منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى ،    ،، دراسة مقارنةلحريته والماسة بشخصه

 م. 0213
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،  هخلف أبو الفضل عبد الرؤوف : القبض على المتهم ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتورا  .09

 م.0223، جامعة الإسكندرية ، كلية الحقوق 

تشريع لخلف الله أبو الفضل عبد الرؤوف:  القبض على المتهم في ضوء الفقه والقضاء وا .32

رف ، ية ، منشأة المعاالمصري والفرنسي والأنجلوسكسوني ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثان

 م . 0214،  الإسكندرية

خالد حامد مصطفى ، عادل عبد الله خميس : الدعوى الجزائية والإجراءات السابقة عليها  .31

ع ، للنشر والتوزي ءفي قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، إثرا

 .م0210،  عمان

ا قبل المحاكمة ، الطبعة خالد محمد علي الحمادي : حقوق وضمانات المتهم في مرحلة م .30

 م .   0213  ،، دار النهضة العربية، القاهرةالثانية

ر ارؤوف عبيد : المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية  ، الجزء الأول ، د .33

 م.1932الفكر العربي ، 

سامي الحسيني : النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوره،  .34

 م.1970كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
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سامي حسن الحسيني : معيار الصلة بين الإجراء الباطل والإجراء اللاحق ، مجلة الأمن  .33

  ، بدون سنة . 6العام ، ع

دراسة " بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون القطري سالم يوسف أحمد الكواري :  .36

 م .  0219، دار الوتد ، قطر،مقارنة" ، الطبعة الأولى

ة محاكمات الجزائية ، دراسسمير عالية ، هيثم سمير عالية : الوسيط في قانون أصول ال .37

 م . 0213، منشورات الحلبي ، لبنان ، الطبعة الأولى ، مقارنة

 ،الكويتية ، مطبوعات جامعة الكويتمد : الوسيط في الإجراءات الجزائية عبد الوهاب حو  .33

  م.1933الطبعة الرابعة ، 

عبد الله ماجد العكايلة : الاختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الأحوال  .39

والمصرية دنية ر العادية والاستثنائية " دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة " في القوانين الأ

 م .0212هـ ، 1431، دار الثقافة، الأردن ، الطبعة الأولى، والفرنسية وغيرها

عبد الحميد الشواربي : التعليق الموضوعي على قانون الإجراءات الجنائية ، الكتاب  .42

 م.0220المعارف ، الإسكندرية ،  منشأةالأول ، 

ة الضبط القضائي ، دراسعبد الرحمن ماجد خليفة آل شاهين السليطي : سلطات مأموري  .41

 م . 0223للتشريع المصري والتشريع القطري  ، رسالة ماجستير ، 
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عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ،  .40

 م. 0217القاهرة ، 

عبد العزيز محمد حسن : حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية مرحلة ما قبل المحاكمة  .43

، الإسكندرية ية ،في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي "دراسة مقارنة " ، مكتبة الوفاء القانون

 م .  0210، الطبعة الأولى

عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة : الإجراءات الجنائية في التحقيق ،دار الحامد للنشر  .44

 م .0213هـ، 1436والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأولى ، 

حمد ناصر : التوقيف في التشريع السوداني "دراسة مقارنة" ، رسالة دكتورة، عبد القادر أ .43

 م . 1990كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة ، القاهرة، 

عبد الوهاب عمر البطراوي : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، في القانون البحريني  .46

، جامعة العلوم التطبيقية ، مملكة (6مقارنة بالقانون الأردني ، سلسلة الكتب القانونية )

 م .0226البحرين ، 

 كلية، القطري  الجنائية الإجراءات قانون  شرح:  اللمعي محمد ياسر ، الوقاد إبراهيم عمر .47

 م. 0217 ، الأولى الطبعة ، الدوحة ، الداخلية وزارة الشرطة،
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دار النهضة  عمر السعيد رمضان : مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ، الجزء الأول ، .43

 م . 1933العربية ، 

علي أحمد كامل حسين : النظرية العامة للبطلان في القبض والتفتيش ، دار النهضة  .49

 م .0227العربية ، القاهرة ، 

علي حسن كلداري : البطلان في الإجراءات الجنائية في ضوء قانون الإجراءات الجنائية  .32

الة ي : رسوقانون الإجراءات الجنائية المصر الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، 

 ، جامعة الإسكندرية .دكتوراه ، كلية الحقوق 

علي عبد القادر القهوجي :  شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دراسة مقارنة ،  .31

  م. 0229الكتاب الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

جديدة للنشر ، ، دار الجامعة العلي عبد القادر القهوجي : الندب للتحقيق  .30

 .م0223،الإسكندرية

، نة"في القانون القطري "دراسة مقار علي عبد الله علي سيف الجسيمان : استجواب المتهم  .33

 م. 0217رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة قطر، 

 .م 1977المعارف ، الإسكندرية ،  منشأةعلي صادق أبو هيف : القانون الدبلوماسي ،  .34
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علي فضل البوعينين : ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ، دار النهضة العربية ،  .33

 م .0226القاهرة ، 

ضة نهعلي كامل أحمد حسين : النظرية العامة للبطلان في القبض والتفتيش دار ال .36

 .م0227العربية ، القاهرة ، 

رى ، المحلة الكب ا وقضاء  ، دار الكتب القانونية ،عدلي خليل : استجواب المتهم فقه   .37

 م.1996

 .م1936حة ، غازي حسن : الوجيز في الدبلوماسية المعاصرة ، المطبعة الأهلية ، الدو  .33

 ،لية القانون ، جامعة قطرغنام محمد غنام : شرح قانون الإجراءات الجنائية القطري، ك .39

 .م0217

،  العام القسم –غنام محمد غنام ، بشير سعد زغلول : شرح قانون العقوبات القطري  .62

 م . 0217نظرية الجزاء ، كلية قانون ، جامعة قطر ،  –نظرية الجريمة 

 ،ءات والمحاكمات الجزائية الكويتيفاضل نصر الله ، أحمد حبيب السماك : قانون الإجرا .61

 م . 0213الطبعة الرابعة ، 

 ةفايز محمد راجح غلاب : الجرائم المعلوماتي في القانوني الجزائي واليمني ، أطروح .60

 م.  0211/  0212في الحقوق، كلية الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعية  هدكتورا 
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فتحية محمد قواري ، غنام محمد غنام : المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية  .63

الآفاق المشرقة ناشرون ، الأردن ، الطبعة  ،الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة

 .0211الثانية ، 

لاح كريم يوسف الجنابي : إجراءات وضمانات التوقيف " دراسة مقارنة " ، رسالة ف .64

 . 0213ماجستير ، 

، فق أحدث التعديلات ، الجزء الأولفوزية عبد الستار : شرح قانون الإجراءات الجنائية و  .63

  م..0212الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 ،ل ، سلامة للنشر والتوزيعالإجراءات الجنائية ، الجزء الأو مأمون محمد سلامة :  قانون  .66

 م .0217

مبارك عبد العزيز النويبت: الوسيط في شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية  .67

 م.0223الكويتي ،كلية الحقوق، جامعة الكويت، الطبعة الثانية ، 

 م .  0213لجزء الأول ، محمد عبد اللطيف فرج : شرح قانون الإجراءات الجنائية  ، ا .63

محمد بكر حسين : الوسيط في القانون الإداري ،  دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  .69
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